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 شكر وعرفان

 

بجزيل الفضل  على   به نشكر الله سبحانه وتعالى على ما م  أ    

 فلولا فضل الله علي   المذكرة،هذه  وإتمامفي انجاز  النعم وعظيم

 الأستاذة إلىبالشكر الخالص  أتقدمثم ، ورحمته لما تمكنت من ذلك 

التي  ةوتوجيهاتها القيم إشرافهاعلى حسن  "مينهأسلام  ة "المشرف

صدرها وصبرها  ةعلى هذا العمل ولسع الإشرافوقبولها ، قدمتها 

 لجنة أعضاء إلىجزيل الشكر والتقدير ب أتوجهكما  إرشاداتها ، وحسن 

 إلىو شكر خاص ،الذين وافقوا على مناقشه هذا البحث  المناقشة

 .الذين كان لهم الفضل و الثناء في بلوغ هذا المستوى الأساتذةكافه 



 

 الإهـــــداء

 أنامله كلتمن  إلىقطره حب  ليسقيني فارغة الكأسمن تجرع  إلى   

  .القلب الكبير والدي العزيز  إلى سعادةيقدم لنا لحظه 

 إلىشفاء الرمز الحب وبلسم  إلىالحب والحنان  أرضعتنيمن  إلى   

 الحبيبة. تيوالد الأبيض عالقلب الناص

 أخواتيرياحين قلبي  إلى البريئةوالنفوس  الرقيقة الطاهرةالقلوب  إلى    

 :البنات

 لجين ،هديل آية، أميره،

 الكبيرة: تيمن يرتعش قلبي لذكرهم عائل إلىالثاني  يبيت إلى   

 الخالات الأخوال، الجدة، ،الجد

في عرض بحر واسع  السفينةلتنطلق  المرساةوترفع  الأشرعة الآن تفتح   

 ،قنديل الذكريات إلالا يضيء  ةالظلموفي هذه  ةوهو بحر الحيا،مظلم 

 أصدقائي. وأحبوني أحببتهمالذين  ،إلى ةالبعيد الإخوةذكريات 

 أمي:وحبيبي الذي لم تلده  أخي إلى   

 شابي شوقي

 أن وأتمنىهم سأفتقدمن  إلىاللحظات  أجملمن تذوقت معهم  إلى   

 . الدراسةزملاء  ،إلىفي الله  أخوتيمن جعلهم الله  إلى ننييفتقدو

اهدي هذا العمل ،و لم يصلهم قلمي ،كل من وصلهم قلبي  إلى    

 .راجيا من الله عز وجل التوفيق والسداد، إليهمالمتواضع 

 برغيس معاذ  



 ~ أ~ 
 

 ةمقدم

الصلة تجمع بينهم  أشخاصتتكون من  ،لبناء المجتمع ةالأساسي الخلية ةالأسرتعتبر   

 ،على الوجه الشرعي ةوالمرأبين الرجل  زواج  نتيجة تأتي ، فهيوالقرابة الزوجية

ونبذ  ،الأنسابعلى  والمحافظةالزوجين  و إحصانوالتعاون  والرحمة المودة أساسها

حقوق صاحبه  مراعاةفمن الواجب على كل واحد من الزوجين  ة،الاجتماعي الآفات

وبالرغم من كل تلك ،للزواج  المكانة المخصصةانه بالرغم من تلك  إلا ،عليه 

الزوجين في الاستمرار والدوام عند الدخول في  ةومهما تكن ني ،الشرعيةالضمانات 

 .رابطته ولا تحل عقدته نفك تحال انه عقد ابدي لا  بأيهذا الميثاق فان ذلك لا يعني 

 العلاقةحدوث مشاكل في  إلىيؤدي  المتقلبابع البشر طو المتغيرة الحياة فظروف 

ذا شرع الشارع لو  ،الزوجية الحياةالاستمرار في  استحالة إلىمما يؤدي  الزوجية

جعل  الأخيرهذا  لخطورةونظرا  ،تحقيق الهدف من النكاح ةستحاللاالحكيم الطلاق 

وفي مقابل ذلك  ،في لحظه الانفعال ةالمرأتعقلا من  أكثربيد الزوج وهذا لان الرجل 

 الرابطةمن تصرفات زوجها فتح لها طريقا للخلاص من  الزوجةوعند تضرر 

التطليق وثانيها  أولهاحدود الله  ةإقامأصبحت لا تطيقها خوفا من عدم  التي الزوجية

من قانون  54 المادةالمشرع في  أجازوقد  ،ناموضوع دراست الأخيرالخلع وهذا 

نصه بفي طلب الخلع ذلك  للزوجةالحق  02-05الأمرالمعدل والمتمم بموجب  ةالأسر

لم يتفق  إذا ،بمقابل مالي تخالع نفسها أنزوجها  موافقةدون  للزوجةيجوز :"

الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت 

 ."صدور الحكم

لبناء  الأولى اللبنةالتي هي  ةالأسروعليه يعتبر الخلع موضوعا حيويا يمس واقع  

 ،بالتبعيةالمجتمع فان صلحت صلح المجتمع وان فسدت فسد 

 :الموضوع  ةأهمي- 

مرجعها  الفقهية الأحكامكبيره من  ثروةموضوع الخلع يحتوي على  أنحيث  .1

 .والقانون  الإسلامية الشريعة

كبيره باعتباره طريقه منحها المشرع  أهميهموضوع الخلع له  أنكما  .2

 .تقرير مصيرها إرادتها فيللتعبير عن  للمرأةالجزائري 

 أنمعناه  حق الخلع ليس للمرأةالمشرع الجزائري  إعطاءعلى  التأكيد .3

بل هناك ضوابط ومعايير تؤيد هذا  ،تاءت وكيفما شاءمتى ش المرأةتستعمله 

 الحق.

 :البحث  أهداف-



 ~ ب~ 
 

 أحكامهوبيان  ،من تشريعه والحكمةعلى مشروعيته  بالخلع والأدلة التعريف  .1

 .في القران لهذا الحكم الشرعي المذكورة الشرعية

 بيان مدى حاجة المرأة لهذا الحكم الشرعي. .2

 .له المشابهة الأنظمةتمييز الخلع من  .3

 الخلع. عن الناتجة الآثارالبحث في  .4

 في الخلع . الأسرةتحديد نطاق سلطه قاضي  .5

 .معرفه كيف تتم سير دعوى الخلع  .6

 :اختيار الموضوع  أسباب-

 .للمجتمع الأولى اللبنةهي  حيوي يمس الأسرة التيالخلع موضوع  إن .1

البحث فيه  إلىيحتاج  يالا انه في تقدير ،قديمااهتم به الفقهاء موضوع انه  .2

 .لينتفع به العموم حسب مستجدات العصر

 إذاطلبه  ، فأباح لهاوحقها في الطلاق المرأةالمشرع لم يهمل جانب  أنبيان  .3

 وض.تدفع لزوجها على ما يتفقان عليه من ع أنذلك على  أرادت

 ع الساعة.يضالان الخلع يعتبر اليوم من مو .4

  الصعوبات-

  الجزائري مما دفعني  الأسرةعدم توفر مواد قانونيه شارحه الخلع في قانون

 الفقهية.المراجع  إلىالرجوع  إلىللاعتماد بشكل كبير 

  الآخر.كل مرجع عن المرجع  أسلوباختلاف 

 موضوع الخلع نظرا لوجود العديد من الجزئيات لهذا حاولت قدر  تشعب

 .ضبطه والتحكم فيه الإمكان

 :ةالإشكالي

الجزائري  ةالأسرقانون  لتعديل ونظرا ،الخلع  حقيقةتكمن مشكله البحث في بيان   

وزاره  أجرتهاالتي  الإحصائياتنسبه الخلع كثيرا من خلال  ت تزايد 2005سنه 

 ةالإشكاليوعلى هذا المنطلق تطرح  ،جدل كبير في المجتمع إلىهذا  فأدى ،العدل

 :التالية

الخلع على ضوء ما جاء في  أحكاممدى وفق المشرع الجزائري في ضبط  أي إلى -

 ؟.الجزائري ةالأسرقانون 

 ة:عن مجموعه من التساؤلات الفرعي ةالإجاب إلى ةبالإضاف 



 ~ ج~ 
 

 ؟في ما يتمثل الخلع. 

  ؟يف الفقهي الخلع التكما هو. 

 ؟ما هو دور القاضي في الخلع. 

 ؟عن الخلع الناتجة الآثارهي  ما. 

 :المنهج المتبع  

الخلع  أحكامالتحليلي في بيان  الوصفي اعتمدت على المنهج ةالإشكاليعن  ةوللإجاب

 .الجزائري ةالأسروفقا لما جاء في قانون 

 الدراسة:تقسيم  

 (المفاهيمي الإطار) الأولت في الفصل ضفصلين تعر إلىلقد قمت بتقسيم البحث  

مفهوم الخلع والمبحث ب الأولمبحثين يتعلق المبحث  إلىتقسيمه بوالذي قمت  ،للخلع

 الإطار)الفصل الثاني  أما ،الخلع و التكييف الفقهي له أركانالثاني تناولت فيه 

دعوى الخلع  إجراءات الأولمبحثين المبحث  إلىبدوره  قسمته والذي  (التنظيمي

 .الخلع أثارالمبحث الثاني 



 

 

 الفصل الأول

 الإطار المفاهيمي للخلع
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  الإطار المفاهيمي :الفصل الأول

إلا انه ،  على المودة والرحمة والسكينة وحسن المعاشرة إلاالزوجية لا تقوم  الحياةإن   
إلى  المعاشرةإلى كراهية وحسن ، فتتحول المودة قد تسير الحياة بما لا تشتهي السفن 

 حللإصلاة غير قابل الزوجية الحياةالصبر و تصبح  يصعب العلاج وينفذ  حيثشقاق  ، 
 .والاستمرار

 إذا بيد الزوج يوقعه متى يشاء و ةسلاميالإ الشريعةالطلاق في  أيضاو كما نعرف    

 أة إذا جانب المر يهمللم  الإسلام أن إلا، الطلاق بيده من طرف الزوج ف الكراهيةكانت 
ها لا تجد في زوجيةفقد جعل لها طريقه للخلاص من حياه  ، من جانبها الكراهيةكانت 

أنفقه  مانفسها على مال تدفعه لزوجها تعويضا ع ان تفتدي  الإسلامها ل جعل . إذراحتها
 .وهذا ما يسمى بالخلع  ، في سبيل زواجه

 :مبحثين إلىهذا الفصل  حيث سأقسم  وفي دراستي هذه سوف أتناول الخلع   

 مفهوم الخلع  :الأولالمبحث  

 أركان الخلع و شروطه. :الثاني المبحث

 مفهوم الخلع  الأول:المبحث 

و  العشرةكرهت  إذالزوجها  الزوجةهو اتفاق الزوجين على الطلاق نظير عوض تدفعه  
 .1أصابهاالذي  للحرج  انفسها رفع تفدي  أن الإسلاميع الشر أجاز  ولهذا، العيش معه 

طالب م ثلاثة إلىقسمه وسأ عن الخلع في هذا المبحث سأتكلم ة وانطلاقا من هذه النقط  
 :عالج فيسأو

 الفاضة .تعريف الخلع وتحديد :  الأولالمطلب  

 .حكم الخلع و مشروعيته:المطلب الثاني  

 الخلع وتمييزه عما يشابهه من النظم.ة طبيع : المطلب الثالث 

 ألفاظه : تعريف الخلع وتحديد  الأوللمطلب ا

م تحديد ث أولا، حول الخلع كان ولابد من التعرف على الخلع  امعرفي رصيدا أكوّنلكي    
 : فرعين إلىولهذا لا بد من تقسيم المطلب  ألفاظه ، 

 .تعريف الخلع  : الأولالفرع  

 ألفاظه. : تحديد الفرع الثاني

                                                             
المعدل دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية ، الطبعة الأولى ، بن شويخ الرشيد ، شرح قانون الأسرة الجزائري  1

 .208، ص 2008دار الخلدونية الجزائر ، 
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 :القانون رجال واصطلاحا لدى الفقهاء و  لغة الخلع تعريف  الأولالفرع  

عن  أزاله أيوالنزع يقال خلع الثوب خلعا بفتح الخاء  الإزالة :  تعريف الخلع لغة 

و أيضا يقال هو المنع  . 1.خلعا  بالضم أي أزال عصمتها و خلع الرجل زوجته  جسده، 
الاسم  و،منها أو من غيرها طلاق المرأة ببدل إلا أن في الخلع مهلة  ،  وبالضم النزع ، 

عه  والخلع زيخلعه خلعا  و اختلعه كن الشيء يقال خلعالإزالة  و النزع  وهو،  ةالخلع

عن بدنه  أزالهالحسية كخلع ثوبه خلعا  الأمورونزعه بفتح الخاء يستعمل في  تح الخاء فب
 المرأة وخلعت  و امرأته خلعا إذا أزال زوجيتها خلع الرجل ك ، وفي الأمور المعنوية 

وقد قال  ، معا الأمرينيستعمل في  ، وبضم الخاء  افتدت منه  إذامخالعة ،  زوجها

 إزالةوبالضم في  الزوجية غير إزالة استعمال الخلع بالفتح في  العرف  إنالفقهاء 
و خلع كل  ، لعته وبانت منهانفسها بمال تدفعه لزوجها فقد خ المرأة الزوجية . فإذا افتدت 

النساء  لباسا  للرجال وجعل واحد منهما لباس صاحبه لان الله تعالى جعل النساء لباسا 
 .2( هنَُّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِباَسٌ لَّهُنَّ : )قال تعالى  للرجال 

خلعا  الخلع بفتح الخاء مصدر قياسي خلع ويستعمل في الامور فيقال خلع الرجل ثوبه  

ا : )مصداقا لقوله تعالى ت النعل خلعا و نزعه عنه ويقال خلع أزاله عن بدنه ،  أي فَلَمَّ

(  (12( إنِ يِ أنََا رَبُّكَ فاَخْلعَْ نعَْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى )11أتَاَهَا نوُدِيَ يَا مُوسَى )

 امرأته خلعا ، خلع الرجل ك ة المعنوي الأمورو في  النزع ،معنى ب الخلع  الآيةوفي هذه .

في  حقيقةلكن الخلاف انه  أيضا،  الأمرينوالخلع بالضم مصدر سماعي يستعمل في 
هنَُّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ )أن  المرأة  لباس للرجل وبالعكس  مجازيا باعتبار أو الزوجية إزالة

 .3( لِبَاسٌ لَّهُنَّ 

 :ثانيا اصطلاح الفقهاء 

قبولها ب تلتزم الزوجة  نظير عوض  في ما معناه بلفظ الخلع أو  الزواج عقدةهو حل   
الخلع  تم حصل هذا  فإذا قبلت، جنيه فتقول  مائةبان يقول الزوج لزوجته خلعتك على 

 .4أحكامهوترتبت عليه 

 متقاربة :فقد عرف الفقهاء بتعاريف  

 أوالخلع  الزوجة، بلفظعلى قبول  المتوقفةملك النكاح  إزالة بأنهالخلع  :عرفواةالحنفي 
ج الزولان  ،على هذا التعريف انه لا يجوز الخلع في الزواج الفاسد واورتب ،في معناه

الردة لنفس السبب لا يجوز الخلع بعد الطلاق البائن ولا بعد  ، وليس له ملك في النكاح 
لتعريف السابق على ا أيضا وارتب كمالغو الخلع في هذا هذه الحالات فيوسف  أبيعند 

حيث الزوجة ،يقول صاحب البحر لابد من القبول من  إذ، للخلع  الزوجةقبول  ضرورة
 اختلعي. أولعتك ابلفظ خ أوكان الطلاق على مال 

                                                             
سليمان ولد حسان ، المسير في شرح فنون الاسرة الجزائري ، الطبعة الثانية ، شركة الاصالة ، الجزائر العاصمة  1

 168،169ص  2012،
 163، ص  2015خليل عمر ، انحلال الرابطة الزوجية ، دار الجامعة الجديدة : الاسكندرية ،  2
 .101، ص2010منصوري نورة ، التطليق والخلع، دار الهدى، الجزائر ، 3
 .196، ص 2006نبيل صقر ، قانون الأسرة نص وفقها وتطبيقا ، دار الهدى، الجزائر،  4
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ببدل بلفظ  ملك النكاح  إزالةع هو الشرالخلع في  :ابن الهمام في فتح القدير الكمال  يقول 
وقيل  البينونةبل في حكمه من وقوع ، ليس هو الخلع  الطلاق على مالالخلع ، وقال 

 .1مخصوصملك النكاح بلفظ  المرأة بإزالةعن اخذ مال عبارة  أيضا هو

 لية :التا الأمورتوافرت  إذا إلالا يتم  الخلع نستنبط أنومن خلال هذا التعريف     

ئما قا المتعةحيث يكون ملك  أو حكما ، حقيقة الزوجيةيكون الخلع حال قيام  أن -أ
 الملك ة إزال الردةولان   لغو ، لأنهفلا يصح  و الردة  كان في الطلاق البائن نفا

ولا حيحة الص الزوجيةفي الزواج الفاسد لا يفيد  أو نكاحا قائما ، ولم يكن الملك ،
 المتعة.يفيد 

 خالعتك  ن يقول لهاكأ كالإبراء و الافتداء  في ما معناه أويكون بلفظ الخلع  أن -ب

شترط ان يكون بلفظ او ،على مال قدره كذا  أو بارأتك قدره كذا وكذا مالعلى 
 أحكامالخلع تخالف  أحكامو ما في معناه حتى يخرج الطلاق على مال لان أ ،2الخلع

في الخلع هي نفسها  المستعملة الألفاظكانت  فإذاوعلى ذلك  مال،الطلاق على 

ذا ل ،طلاق على مال أمام نكون بل خلعكل  أمام نكونفي الطلاق فلا  المستعملة
 .في ما معناه أوالخلع  لفظ  اشترط

هي التي تريد الخلاص من  لأنها الزوجة، جهةان يكون في مقابل مال من  - ج
 الزوجية. الحياة

 الخلع فهونظير عوض الدفع  الزوجةو تقبل  والزوجةكل من الزوج  يرضان  -د
 .يشترط فيه الرضا كالعقد

انه  إلافي ما معناه  أو بلفظ المتوقفملك النكاح  إزالةابن القيم على انه  هوقد عرف   
 .3به الأخذلمفهوم الخلع مما يتعين  نجده شاملا الأولالتعريف  إلىبالرجوع 

 ظ المالكية الخلع لأنه طلاق بعوض بكل ما يشتمل الطلاق من ألفاعرف : المالكية  

ه قالت له زوجت فإذا ،كان بنيه الطلاقإذا  آخرلفظ  أي أو ظاهرة كتاب أو صريحة 
 طلاق بائن طلقتك على ذلك لزمه  فقال:ريال مثلا مائةعلى  أو يعلى مهر طلقني

لطلاق افانه يقع  ،ظاهره من كنايات الطلاق بكناية أجابها  إذاوكذلك  ويلزمها العوض ،
 .البائن ويلزمها العوض

الطلاق  ألفاظمن  ، ولفظاالطلاق فانه يلزم طلاق بائننية  ناولفظ  بأي أجابها إذاوكذلك   
قال  وإذا،طالق  أنتك كان بمنزله قوله لها لعتاخت أوبقوله خلعتك   أجابهاذا فإ ،الصريح

عقد  بأنهبعضهم  هزمه طلاق بائن وقد عرفل العوضبدون ذكر خالعتك أو اختلعتك لها 
 .4العوضنفسها ويملك به الزوج  الزوجةع تملك البضعلى  معاوض
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وعرف الخلع احد  ،على طلاقها المرأة بذلطلاق بعوض وقيل هو  بأنه أيضاعرف و 
نفسها  المرأةع تملك به البضعلى  معاوضةعقد  : ابن عرفه المالكي بقوله الإمام تلامذة

 :على ثلاث معان وهي العوض والخلع بطلاق ويملك به الرجل

 .من زوجها  الزوجةعلى عقد الخلع الذي ينتج عنه تطليق  -

 جالزونفسها مقابل تملك  المرأةوهو تملك ،على المعنى الناشئ عن العقد  -
 .ضللعو

سبيل في  الزوجةما تبذله  أي ،الخلع بدلفي العقد وهو  العوضعلى   -
 طلاقها.

 نموالخلع الصادر  يالاتفاق الخلع الخلع:مالك هنالك نوعين من  الإماموفي مذهب  
 .احدهما أورضا الزوجين  إلىدون حاجه  و المحكمين،

 الزوجةبحكم القاضي بناء على طلب  الخلع ،وأمام  جهةمن  يالخلع الاتفاق أمام فإننا
 .1أخرى جهةلى رضا الزوج من الحاجة إدون ،

 حاشيةفي إذ جاء خلع أو  طلاقبلفظ  هو فرقه بين الزوجين بعوض  :الشافعية -

فلا يفرقون بين  كالمالكيةوعلى ذلك فهو عندهم  ،الباجوري هو فرقه بعوض مقصود
الخلع بانه اللفظ الدال  أيضا  وعرف .2مخصوصالطلاق على مال و الخلع وليس لفظا 

 أوويكون بكل  لفظ يدل على الطلاق صريحا كان  ،على الفراق بين الزوجين بعوض
 .الطلاق البائن به يقع  خلعا يكون ،كنايه

 يأخذ منها او من غيرها بألفاظ بعوضعرف بأنه فراق الزوج امرأته  الحنابلة : -

فأما الصريحة فهي  ،  صريحة في الخلع وكناية فيه قسمين إلىتنقسم  مخصوصة  
ه تقبل و ستعملها الزوج مع ذكر العوض ولوجهلخالعت و وفسخت و فديت ،فان ا

قبل تفان لم يذكر العوض او ذكره ولم  ينوه،راق وان لم الخلع ويترتب الفالزوجة صح 

به  تملك فسخا بائنا ، كان ذلك الزوجةقبلت وكر العوض وإذا ذ ،لا يقع الخلع الزوجة
له  الزوج الطلاق سيكونى نوإذا  أما ،ولا ينقص عدد الطلقات الثلاث ،نفسها الزوجة

 .عدد الطلقات التي يملكها وينقص بهذلك 

بهما الخلع  فهذان اللفظان يصح -وابنتك  باريتك -عندهم فهي اثنان  الكناية ألفاظ أما 

 ةسواء صريح ة ،المخصوص الخلع بألفاظه  أنوالحاصل عندهم  ،دلاله الحال أو، النيةب

بخلاف الطلاق على عوض بلفظ الطلاق فانه  ،لا ينقص من عدد الطلقات فسخ كنايه أو
 بألفاظخلع فال .3ةقبول الزوجو  النيةلقات بشرط يكون طلاقا بائنا ينقص من عدد الط

طلاق  كناية أوكانت  صريحةالطلاق  بألفاظوالخلع ،ن بائكنايه فسخ  أوكانت  صريحة

طلاق  بأنهفي مختصره  دردير وقد عرفه خليل النية.بائن ينقص عدد الطلقات بشرط 
لا توفيه حقه ا فتخاف زوجها المرأةكرهت  إذاوابن حزم الظاهري بانه الافتداء ،بعوض 

                                                             
 .15، ص  2013الجزائر ، الحسين بن شيخ اث ملويا،  رسالة في طلاق الخلع ، دارهومة ،  1
 .165خليل عمرو، المرجع السابق، ص 2
   .105– 104منصوري نورة ، المرجع السابق، ص3
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والا لم  هو، ويطلقها اذا رضي يبغضها فلا يفيها حقها فلها أن تفتدي منه ، أناو خافت ،
 هما.يجوز بتراضي وإنما ،زييج

بالتراضي بين  الزوجية الحياة إنهاء بأنه :وقد عرف الدكتور عبد الرحمن الصابوني
من المال لا يتجاوز ما  الزوجها مبلغ الزوجةتدفع  أنحكم القاضي على ب او، الزوجين

 .1مهرا إليهادفعه 

عندما ،فهناك صله قويه بين التعريفين اللغوي والشرعي  أنما سبق يتبين  إلىنظرنا   إذا 

لها عن ليزيبمالها  افتدت منهته يعني عوخال،لع العت فهي ختخفا خلعا  امرأتهيقال خلع 

هنَُّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ )من نزع اللباس في قوله تعالى  خلعا الفرقةو سميت هذه  ،نفسه

قوه ل ،للنساء او الرجال لباس،للرجال  اجعل سبحانه وتعالى النساء لباسف ( . لِبَاسٌ لَّهُنَّ 

 بمودة التبسلان كل منهما قد  و ،عفافه لهإو للأخر سترا  من احدهماجعل بينهما  العلاقة

بالساتر الحسي، الساتر المعنوي  شبهلقد ف ،استعاره تصريحيه الآيةوفي ، خر ومحبته لآا
هذا لما كان معنى على و ،شبه وهو احد الزوجينللماسم المشبه به وهو اللباس  و استعير

 المرأةدل تبذله بملك النكاح ب إزالةهو  يوالاصطلاح ،نزعالوالإزالة الخلع اللغوي هو 
 .2ومعمال علاقةكان بين المعنيين ،لزوجها 

 اقانون :ثالثا

التي تؤدي  الأسبابولم يبين حتى  للخلع،الجزائري تعريفا محددا  الأسرةقانون  يعطلم  
في   05/02بالأمر رقم  الجزائري المعدل الأسرةمن خلال ما نص عليه قانون  إليه ،

لع نفسها بمقابل اتخ أنالزوج  موافقةدون  للزوجةمن هو على انه يجوز  54رقم  المادة

لم يتفق الزوجان على المقابل المالي يحكم به القاضي بما لا يتجاوز قيمه صداق  إذا مال،
 . 3المثل وقت صدور الحكم

الخلع هو  أنالجزائري يبين  الأسرةالمشرع في قانون  أن المادةمن خلال هذه ويتضح    
هذا ما ،و مقابل مبلغ من المال ، لزوج ا ةنفسها دون موافق ةعفي مخال الزوجة أحقية 

فقه الو :المقتصد عندما قال ةالمجتهد ونهاي ةابن رشد في كتابه بداي الإماميتفق مع ما قاله 

جعل الطلاق بيد  ، فإنمافي مقابله ما بيد الرجل من طلاق  للمرأةجعل  إنماالفداء  أن
أي الرجل  فركت  إذاو  المرأةجعل الخلع بيد  و ، إذا فرك المرأة أي كرهها ، الرجل

 ، وةالمنفرد بالإرادة الرجل لطلاق ةالمقابل ةوالخلع بهذا المعنى هو الصور ،4( كرهته

سكينه دون تقصير من الغابت عنه  و المرأةالعيش مع  ، فإذا كره  أيضالنفس السبب 
تاَنِ فَإِمْسَاكٌ  ) لقوله تعالى بإحسانيفارقها  أنجاز له  ةالزوج بِمَعْرُوفٍ أوَْ الطَّلَاقُ مَرَّ

 ةوالحب والكره مسال ، تعسفا في حقهاملا يكون  ةللكراهيفإذا طلقها (. تسَْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 

                                                             
 .105، صنفسهمنصوري نورة ، المرجع  1
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 .2005فيفري  27المؤرخة في  15الرسمية 
 السياسية،كليه الحقوق والعلوم  ،الجزائري مذكره ماستر الأسرةوقانون  الشريعةالخلع على ضوء  عبدي ، نسيمه 4

 . 2018 ،جامعه بسكره
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زوج لل ، فأباح ولذلك جعل الله لكل منهما مخرجا  ، التحكم فيها الإنساننفسيه لا يستطيع 
ر المؤخر شرعا من المه ةحقوقها المقرر كامل مع إعطائها  ىيفارق زوجته بالحسن أن

قوله تعالى  ةوحقها في نفقه المتع ة ، والمسكن خلال العد ةالحق في النفق،و وجد إن 

حُوهنَُّ سَرَاحًا جَمِيلًا(.) الخلع  ةتفارق زوجها بواسط أن ةللزوج أباحكما   فَمَت عِوُهنَُّ وَسَر ِ
جاءت من  ةالفرق أنهو إلزامها بدفع المقابل  وسبب ، مقابل مال يتم الاتفاق عليه بينهما 

 .1ةتتحمل نتائج هذه الفرق أنطرفها دون تقصير من زوجها وبالتالي لا بد من 

 حيث كانت  الأسرةمن قانون  (50) ةالمادفي عليه ونص  اخذ المشرع الجزائري الخلع 

زوجها على مال يتم تخالع نفسها من  أن ةيجوز للزوجصياغتها الأصلية تنص على ) 

بما لا يتجاوز قيمه صداق المثل وقد يحكم القاضي على شيء  الم يتفق فان ، الاتفاق عليه
 أضيفت  2005لسنه   02-05رقم  الأمرلكن بعد التعديل بموجب  (.وقت صدور الحكم

الزوج  ةدون موافق ةيجوز للزوج:تنص على ما يلي  فأصبحتالزوج  ةدون موافق ةعبار

يحكم خلع وان لم يتفق الزوجان على المقابل المالي لل ، نفسها بمقابل مالي تخالع  أن
جاء فإن التعديل الذي  ومنه .القاضي بما لا يتجاوز قيمه صداق المثل وقت صدور الحكم 

وهو ما يتفق مع ما قاله  الرضائية الجزائري ينص على عدم على عدم  الأسرةبه قانون 

 إنماالفداء  إنوالفقه  :مقتصد عندما قالال ةالمجتهد ونهاي ةابن رشد في كتابه بداي الإمام
فإنما جعل الطلاق بيد الرجل، إذا فرك  ما بيد الرجل من طلاق ةفي مقابل أة جعل للمر

وعليه فانه  المرأة أي كرهها ،  و جعل الخلع بيد المرأة و إذا فركت  الرجل أي كرهته(.

طريق دفع مبلغ من  ويكون هذا عن هتخلع نفسها من زوجها دون رضا أن ةيمكن للزوج
 ،مبلغ المالي تدخل القاضي للفصل في هذا النزاعاللم يتفق الزوجان على  ، فإذاالمال 

 يأخذههذا المال الذي  أنحيث  ،ويحكم بمال يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم
  .2لقائه طلاقها أينفسها  ةبه الزوجلتفتدي  الزوج هو مقابل 

 الخلع  ألفاظتحديد  :الفرع الثاني

 ليه في هذا الفرع سأرتئي عالفقهاء وهذا ما في تحديد ألفاظه  اختلف 

ضهم بع لة. وسوى ن في الخلع مهالشيء يخلعه خلعا ، واختلعه كنزعه ، إلا أ خلع :خلع
 . ه خلعا : جردهيخلعوالنزع ، وخلع النعل والثوب و الرداء  بين الخلع 

 خلعه عنك تكل ثوب  هطرحتلم  أو آخرعلى  الثياب : ما خلعته فطرحته من الخلعة  

 أي ، صدقه يمن مال انخلع أن توبي ان من  كعب : وفي حديث ة،وخلع عليه خلعخلعة 
 .من خلع ثوبه  الإنسانرى عمنه كما ي ىعرأو ،به أتصدق أواخرج منه جميعه  أن

الحلف  والع القوم نقضاوتخ،وخلع الرقه عن عنقه نقض عهده  أزاله : قائده خلعاوخلع 

من خرج  ((.إيلقي الله لا حجه له  ةمن خلع يدا من طاع))وفي الحديث  ، العهد بينهمو
 ألقيته إذاالثوب  ةوهو ما خلع الأثيرقال ابن  ،شرالب لقيعليه  اسلطانه وعد ةطاع عن
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  .9، ص2017/2018بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، 
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 ،بها ةقداوالمع ةاليد لان المعاهدعلى الإنسان به وخص  واشتمالها ةشبه الطاع:عنك 
 .1قيده خلع وكذلك قيدها ،من  أطلقها خلعا  وخلعها :يخلعها   دابتهوخلع 

 : كالآتي وسنتعرف على هذا ألفاظهو لقد اختلف الفقهاء في تحديد   

 بلفظ أةالمرعلى قبول  ةملك النكاح المتوقف إزالة بأنهوقد عرفوه  ة : اولا عند الحنفي
 خمسة :عندهم  وألفاظه ،ما في معناه أو في الخلع

نفسك" اخلعتك" . لهذا اخلعي لعي" اخت"لعتك اخ"لها ل من الخلع كان يقو اشتقما  /1

 فأصبح ،يستعمله في الطلاق كثيراالعرف  لأنقالوا انه يقع به الخلع بدون نية ، 
به وان لم يذكر فانه يقع  ،ظاهر فالأمرمالا  كرذخلعتك و لامرأتهقال  فإذا ،صريحكال

 .2لم تقبل أو لم ينو قبلت أو نوى  الطلاق سواء

 ، ا بائناجنيها وقبلت وقع طلاق عشرين على " بارأتك"  قال لها  فإذا " كبارأت " لفظ /2

 أماتفاق با ولم يلزمها شيء، لم تقبل لم يقع الطلاق ،فإذا ها مهروسقط ولازمها العشرون 

ط حقها في وقع الطلاق البائن وسق لت "قب"وقالت " بارأتك"  لم يذكر البدل وقال لها  إذا
 استعمالها كثر إذالا و الجواب  أم ةالطلاق بهذا اللفظ على الني إيقاع فهل يتوقف  ،المهر

 نية.الخلع يقع بها الطلاق بدون كفي الطلاق 

المهر  وقبلت سقطت حقوقها في مالا فان لم يذكر، فانه موضوع الخلع  لفظ "باينتك" /3 

يقع بها  لا ةن المباينلا فلاوإلا  ت،به الطلاق طلقى وان لم تقبل ونو ،الطلاق متى نوى 

لاق الط به  قعيريالا ولم تقبل لا  عشرينعلى  تك"باين "ماذا قال لها أما بالنية. إلا الطلاق
 .على المال إبانتها قعل ،لأنهقولا واحدا ولا يلزمه البدل 

 نه وم توقبلت بان "ريال مائةك على فارقت"فقال  ذكر مالا إذافانه  "فارقتك"لفظ  /4
ان و ،مال  وان لم تقبل لا يقع الطلاق و لا يلزمها ة، وسقط حقها في المهر ،ئامتها المزل

قرينته  بالخلع، إن نوى به الطلاق أو قامتلم يذكر مالا وقبلت سقطت حقوقها التي تسقط 

 إلاو  بة كتا لأنهطلاقا بائنا  هالطلاق لازم نوى به فانعلى إرادة الطلاق، وان لم تقبل 
 .شيء هفلا يلزم

وقع "قبلت  "جنيها فقالت عشرينطلقي نفسك على "قال لها  للفظ الطلاق على ما /5
كان ذلك  مالا نفسك ولم يذكر "طلقي"ماذا قال لها  أما ، عشرونال  وألزمها ،الطلاق بائنا

 .لطلاق لا من باب الخلعل اتمليك

 .3الشراء ظشتق من لفا االبيع و م ظفلشتق من اخرين ما آلفظين  ةويضيف الحنفي   

 ،غيره أومن غيرها من ولي  أو ةعوض سواء كان من الزوجبق لاالط ةثانيا عند المالكي

عوض  ريوهو الغالب ما كان في نظ الأولالخلع نوعان  أنوهو يدل على  ،بلفظ الخلع أو

                                                             
 .8،ص 2003والطلاق والظهار، الطبعة الاولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، احمد عبد العال الطهطاوي، الخلع  1
 .102منصوري نورة ، المرجع السابق ، ص 2
 .103-102منصوري نورة ، المرجع السابق ، ص  3
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أنت  لعتك و الها خل كان يقو ،ره شيءيفي نظولم يكن الثاني فما وقع بلفظ الخلع  أما، 
 ثالثا عند الشافعية :  ،بدون عوض أوبعوض  ةيشمل الفرق ةالخلع عند المالكيف مخالعة 

فكل لفظ يدل على  عوض الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين ب إنقالوا 
 الطلاق صريحا او كناية يكون خالعا يقع به الطلاق البائن 

لفظ ب الزوج  ةمقصودا راجع لجهالخلع هو الفرقة بين الزوجين بعوض  أنوقالوا كذلك  
 .الطلاق  ألفاظمن 

لبدل انتفى ا ببدل لفظ الخلع او فيما معناه ، كمبارأة فلوملك النكاح  وقيل إن الخلع إزالة

 ،على مال كان الطلاق ولا ما في معناه لفظ الخلعبلم يوجد  إذا بائنا ،  الطلاق ىعلعليه 
 ".جنيها خمسينطالق في مقابل  أنت "كما لو قال لها

من   يأخذ الزوجبعوض  امرأتهبان الخلع هو فراق الزوج  :قالوا :ةرابعا عند الحنابل 
 ة.مخصوص لفاظ أغيرها ب أو امرأته

 " وكناية فيه ":صريحه في الخلع  "قسمين إلىتنقسم  ةالمخصوص الألفاظ أما 

 " ابنتك"ك أتبار"هي  عفي الخل ةواما الكناي"خلعت" فسخت " فديت ".فالصريحة هي 
 .1دلال الحال أو ةبها الخلع بالنيب يصح الألفاظفهذه 

 :المطلب الثاني حكم الخلع ومشروعيته

 السنةوذلك على الكتاب في   ، مستنداهذا المطلب حكم الخلع ودليل مشروعيته سأتناول  
 :فرعين إلى سأقسم المطلب  وبهذا والإجماع ،

 : حكم الخلع. الأولالفرع  -

 .دليل مشروعيه الخلع :الثانيالفرع -

وقوع ب إليهلحاجة الناس  العلماء أكثرعند  هو الجواز، لا بأس به حكم الخلع :الأول الفرع

تعيش تكره أن زوجها و المرأة غضفقد تب ،الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين
لا تؤدي حق ،وتخشى أن نحو ذلك  أوضعف  أو ةصحي أودينيه  أوجسديه  لأسبابمعه 

للخلاص من  طريقاالطلاق الخاص بالرجل  ةفي موازا الإسلامشرع ف .الله في طاعته

، شيء من المال تفتدي به نفسها  ببذل عنها و رفع الضرر الحرج دفع ل ية ،الزوج
والخلع جائز         ،2في سبيل الزواج بها أنفقهما  الزوجوتعوض .وتتخلص من الزواج 

بكر بن عبد الله المزني فانه لم يجزه إلا ما صدر عن  التابعي عند الفقهاء بدون مخالفه 
 يستحيل الوفاق تحق الشقاقسوهو جائز عندما ي ،3ةوهناك من قال انه جائز مع الكراه

وحسن  والمودة والرحمةعلى السكن  إلالا تقوم  الزوجية الحياةفان ، بين الزوجين 

                                                             
 .8-7بن عيسى نور الهدى ، المرجع السابق ، ص 1
الجزائري، شهادة ماستر ، جامعة الجيلالي  الأسرةالخلع في قانون  إحكامروابط رزيقة. زرارقة فاطمة الزهراء، 2

 .10، ص 2014/2015السياسية .قسم الحقوق، بونعامة .كلية الحقوق والعلوم 
 .169سليمان ولد حسال، المرجع السابق، ص  3
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 إلىفلا سبيل واجبات، إن استحال ذلك كل من الزوجين ما عليه من  ة، وتأدية المعاشر
 ةوالمالكي ةوذهب الحنفي .1بالخلع أوالفراق بالطلاق  إلا المأزقالخروج من هذا 

جُنَاحَ فلََا  )لقوله تعالى ةبائن ةانه يقع طلق ةاحمد في رواي الإمامو  ة في الراجح والشافعي

ذهب كل من سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح . والى هذا (عَليَْهِمَا فيِمَا افْتدََتْ بِهِ 
وقد روي عن عثمان وعلي ، و غيرهم  الرأي وأصحابالمجاهد ومالك والاوزاعي و

 .وابن مسعود

المرتضى  ؟.و ذهب طلاقا أو ااء بلفظ الخلع هو هل يكون فسخرالاجت الأماميةوعند   

يقال فسخ  أن الأول : وقال الشيخ رحمه الله عنه ، رحمه الله هو الطلاق وهو المروي

وان  الفديةفسخ لم يعتد به عدد الطلقات و يقع الطلاق مع   قال هو  ومن وهو تخريج 
 . 2لفظ الخلع نهتفرع

 ،لاقا بائناشروط فيهما يقع طلعقد جامع لب أورط يشوقع الخلع  فحكمه إذا  الزبديةأما   
 هالطلاق قبل الدخول وان خالفك العدةولو في  ةبعقد جديد في غير المثلث إلا الرجعةيمنع 

من  جعيالفعل كما تصح في الر أوفيه بالقول  ةفلا تصح الرجع ،فيهة في عدم ثبوت العد

لا يتبع الطلاق  لا يتبعه طلاق، لان الطلاق  طلاق اي أيضاويمنع  ةالعد فيالزوج 
 .3لا فسخ والخلع نوع من الطلاق

لكريم من القران ا أساستقوم مشروعيه الخلع على  :دليل مشروعيه الخلع الفرع الثاني  
 (.الإجماع) رضوان الله عليهم الصحابةوسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل 

تاَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ البقرة) قال تعالى في سوره من القران الكريم أولا   الطَّلَاقُ مَرَّ

ا آتيَْتمُُوهنَُّ شَيْئاً إلِاَّ أنَْ يخََافَا ألَاَّ يقُِيمَ  ا حُدُودَ تسَْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذوُا مِمَّ

ِ فلََا جُنَاحَ  ِ فَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََّّ ِ فلََا اللََّّ عَليَْهِمَا فيِمَا افْتدََتْ بهِِ تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ

ِ فَأوُلئَكَِ همُُ الظَّالِمُونَ( لا يحل للزوج  ةيمن الآ ةوجه الدلال. 4 تعَْتدَُوهَا وَمَنْ يتَعََدَّ حُدُودَ اللََّّ
 أداءو  ،حدود الله إقامةفي حاله الخوف من عدم  إلامن زوجته ما لا تملكه  يأخذ أن

التي  ةفي هذه الحال ،لزوجها وكراهيتها له ةالزوج بغض مثل،بينهما  ةالحقوق الزوجي

 يأخذ أنللزوج  الإسلام والتوفيق أجاز الإصلاحتعذر  إذا ،فيها الشقاق والنشوز استفحل 
 .5لتملك عصمتها من زوجته مالا

تسريح  أوبمعروف  إمساك إما ةالطلاق مرتان وعقب كل مر أنالله  فبعد أن ذكر 

وهي  ةواحد ةمن ذلك حال ىثم استثن ،محرم ةاخذ المال من الزوج أنذكر الله  بإحسان،

 الآيةهذا الاستثناء الوارد في ، فجاء حدود الله بينهما  إقامةعدم  إذا خشي الزوجان 

                                                             
 .28احمد عبد العال، الطهطاوي ، المرجع السابق ، ص 1

وقية ، ق، مكتبة زين الح الأولىوالقانون ، الطبعة  الإسلاميةعمر جمعة محمود، فسخ عقد النكاح بين الشريعة  2

 .190، ص2016لبنان ،
 191عمر جمعة محمود ، المرجع السابق ، ص  3

 .229سورة البقرة، الآية  4
 108منصوري نورة ، المرجع السابق ، ص  5
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زوجته من اجل الزواج نظيره طلاقها لشيئا مما قدم  يأخذ 1أنالتي تجيز للرجل  ةالكريم

وَإِنْ أرََدْتمُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ  : )ذلك في قوله تعالىبالنهي عن 

( وَكَيْفَ 20إحِْدَاهُنَّ قنِْطَارًا فَلَا تأَخُْذوُا مِنْهُ شَيْئاً أتَأَخُْذوُنهَُ بهُْتاَنًا وَإثِمًْا مُبيِنًا )

 2 (أخََذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقًا غَلِيظً تأَخُْذوُنهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ 

 تنشده  وتشتد الزوجة زوجها ولا تجد في المقام معه ما كانت  تبغض لكن عندما 
لافتداء ا ، فشرع لها وهي لا تملك الطلاق ، توفيه حقه  ألا ، إذ تخشىمنها له ةالكراهي

فلا  ومن تلك برضاها ،، إلا على وجه لا رجعه فيه للزوج  ةالزوجي ةللتخلص من الرابط

على  الجناح الأولى عن رفع  الآيةدلت ف يأخذ أنولا على الزوج عليها إن تفتدي  حرج 
 .نظير تطليقها هانفسها من مال تدفعه لزوج ةالزوج افتداءالزوجين في 

يقُِيمَا حُدُودَ فَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ ) الأولى الآية  يجوز لان لا ع الخل إنهناك من الفقهاء من قال  

ِ فلََا جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِمَا افْتدََتْ بِه وان اردتم استبدال زوج مكان زوج  بآية ة منسوخ (اللََّّ

 إلا ةالنسخ لا يكون عاد أنوقد ورد على ذلك .منه شيئا  تأخذواقنطارا فلا  أحداهنواتيتم 

 الأولى الآية إلىنا بالرجوع وه،لا يمكن الجمع بينهما  آيتين أوعند التعارض بين حكمين 
ن أحدود الله ك إقامةخاف عدم  إذامن مال زوجته  يأخذ أنللزوج  أباحتقد  أنهانجد 

وَإنِْ أرََدْتمُُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ  )التي تقضي الآية الثانية و أما و ،له ةمبغض أو هةراتكون ك

فان الخطاب هنا موجه  (.تأَخُْذوُا مِنْهُ شَيْئاً مَكَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ إحِْدَاهُنَّ قنِْطَارًا فَلَا 
ومن ذلك فان ، ةالسبب هناك ليس من الزوج ، إذايستبدل زوجته  أن أراد إذازوج ال إلى

سابق وان يكون بين النصين للالنص اللاحق على انه ناسخ  ينص النسخ يكون عندما 

الله  إذ أنتناقض  صريح ولا نسخ  وهنا لا، كن لا يمكن الجمع بينهما متناقض بحيث لا ي
 آيتينهما  إذونفوره  ةالزوج بغض ةفي حال الأخذومنع  ةفي حاله نفور الزوج أباحقد 

 .3لحكمين مختلفين

 انوهي  ،في مشروعيه الخلع ةالحديث في روايات كثير أهلفقد ذكر  ةثانيا من السن

 رسول الله صلى الله إلىجاءت  امرأة واحده وهي خلع  ةتدور حول قضي كانت معظمها

بعضها  في الألفاظ ةتختلف في ما بينها من حيث زياد أنها ،إلا زوجها  تشكو  عليه وسلم
 :في سبب شكواها منه 

 امرأة  أتت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ةصحيح البخاري عن عكرم في  -1
ما  قيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن إلى ثابت بن قيس 

 قال رسول اللهف الإسلامولكني اكره الكفر في  اعتب عليه في دين ولا خلق ، 

 عليه قال الرسول صلى الله.نعم  :قالت.عليه حديقته  أتردين :صلى الله عليه وسلم
 .وطلقها تطليقه  ةاقبل الحديق :وسلم

سلول كانت عند ثابت بن قيس  أبيبنت  ةجميل أن عاب بر في الاشروى ابن عبد ال -2

 يا جميله ما كرهت من :فقال.النبي صلى الله عليه وسلم  إليها فأرسلعليه فنشزت 
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 : فقال لها دمامته . كرهت أني إلاخلقا لا  والله ما كرهت منه دينا و :قالت ثابت ؟.
 .وفرق بينهما ةنعم فرد الحديق:قالت ؟.حديقته  أتردين

حبيبه بنت سهل كانت تحت ثابت  أنرضي الله عنها  ةالطبري عن عائش روى  -3

ح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصب فأتت  ، نغصها  بن قيس فضربها فكسر
 فاشتكته  فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت  فقال له : خذ بعض مالها

 .، ففعلقال خذها وفارقها ؟ويصلح ذلك يا رسول الله :فقال وفارقها ،

خلع  أول إنانه قال كان بن عباس يقول  ةروى الحاكم في المستدرك عن عكرم -4
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت  أتت أنها أبى، عبد الله بن  أخت الإسلامفي 

لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا إني رفعت جانب الخباء فرايته يا رسول الله : 

إذا هو أشدهم سوءا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها ، قال زوجها اقبل في عدة ف
الي حديقتي قال رسول  ردتن فا ة،مالي حديق أفضل أعطيتها إنييا رسول الله  :

  .1الله عليه وسلم :ما تقولين ؟ نعم وان شاء فردت ففرق بينهما 

 :هي أمورالحديث تدل على عده  ةرواي

وكانت ، رسول الله صلى الله عليه وسلم  أمامكانت هناك قضيه بين زوجين   -أ
طلبها وهو التفريق على زوجها  وأسبابوعرضت قضيتها ة المدعي ة هي زوجال

. 

ه كان الزوج المدعى عليه حاضرا مجلس القضاء بين يدي الرسول صلى الله علي  -ب
 ضة.المعرو ةالرسول دفاعه في القضي فسأله ، وسلم

ليه علرسول صلى الله عليه وسلم أن ترد امرأته اطلب من  المدعى عليه  الزوج   -ت

حديقته التي أعطاها إياها ، والرسول عرض الإيجاب الصادر من الزوج على 
 زوجته فوافقت .

 مبدأ الرضائية واضح بين الرجل وامرأته ، فلا خلاف بينهما على الفراق ،  -ث

ل علي هوالفقهاء يقولون أن الله لما سمى الخلع فدية دل أن فيه معنى المعاوضة، 
 بالرضاء. إلالا تقوم ة ان فيه معنى المعاوض

 امإن و ، ولم ينطق بالحكم ،على الرجل رسول الله وهو قاضي الدعوى  لم يطلق  -ج
 تطليقه.طلقها  :وقيل .سبيلها: خل رجل لقال ل

لفظ "الخلع" . وانما  بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بها ةالقضي  -ح

بالنكاح  العصمة  لان الرجل يملك. وهذا هو القضاء الحق  لفظ " خلّ سبيلها "  
 . 2وله فيه حقوق شرعها الله

رسول  إلىجاءت  جميلة بنت سلول امرأة  ثابت بن قيس  أنما روي  أيضا ةومن السن 
 أن وسألته أعطانيولا ثابت ولا ما  أنالا  يا رسول الله : الله صلى الله عليه وسلم فقالت

فقال له رسول الله صلى الله .رض ثابت أمن  ةيطلقها على ما قدم لها من مهر وهي حديق
 .وطلقها تطليقه  ةخذ الحديق:عليه وسلم 
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ترد المهر  أنمقابل سلول  جميله بنت ل ةللتراضي في نيل الحري ةواضح إشارةيه و ف 
 .1الذي قدمه ثابت بن قيس و هو الخلع

 : الإجماعثالثا 

الخلع ولم يخالف إلا بكر بن عبد الله المزني ولكن  ةفقد اجمع المسلمون على مشروعي   

 أهلمن  ذلك  اسمع أزل  مالك بهذا الصدد لم الإماموقال  ،2الإجماع انعقد قبل خلافه
لم  ولم و بالمرأة ولم يسء إليها ، واذا الرجل لم يضر  ،المجمع عندنا الأمرالعلم وهو 

به كما فعل النبي صلى الله  افتدت له اخذ منها ما  فيحل  فراقه و أحبت  ،منه قبله تأت
 .عليه و سلم 

 ه والتي نصت على : من 54 ةالجزائري الماد الأسرةالخلع في قانون  ةمشروعيوأساس   

على  افان لم يتفق يتم الاتفاق عليه ،من زوجها على مال  ة أن تخالع نفسها يجوز للزوج
 .3وقت الحكم  شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل 

ولم نجد لهم في عصرهم مخالفا  ....هو قول عمر وعثمان:و قال ابن قدامه في الخلع   
بكر بن عبد الله المزني  إلا ةاجمع العلماء على مشروعي :وقال ابن حجر إجماعا.يكون ف

سالت بكر بن عبد الله المزني :قال  أبيفقد ذكر الطبري عن عقبه بن  ،التابعي المشهور

قلت يقول الله تعالى ،شيئا  يأخذ أنلا يحل له  :فقال لع منه الخ امرأتهالرجل تريد عن 

النساء قوله  ةفي سور ظت . قال : حفظت فاني حف :قلت ت.هذه نسخ:وقال مِنْهُ شَيْئاً )

وَإِنْ أرََدْتمُُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ إحِْدَاهُنَّ قنِْطَارًا فَلَا  : )ا:تعالى 

( وَكَيْفَ تأَخُْذوُنهَُ وَقدَْ أفَْضَى 20ا )تأَخُْذوُا مِنْهُ شَيْئاً أتَأَخُْذوُنهَُ بهُْتاَنًا وَإثِمًْا مُبيِنً 

 .4 (بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقًا غَلِيظً 

الخلع بالصداق الذي  إجازةو اجمع العلماء على : وقال ابن عبد البر في التمهيد     

في فك  فحق الزوجة  إذايقيما حدود الله  ألا و خاف  ،  بها مضرا لم يكن إذا أصدقها،
 .5ةقويه من الكتاب والسن أدله إلى يستند ةالزوجي ةالرابط

 :عما يشابهه من النظم: تمييز الخلع  المطلب الثالث 

 ةفك الرابطلوالطلاق على مال طرق والتطليق  يعتبر كل من الطلاق والخلع    

لمطلب تقسيم هذا ا إلى دفعني وهذا ما  ، هناك اختلاف لكل واحد منهم أن إلا ة،الزوجي
 :فروع  ةالى ثلاث
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 .الخلع والطلاق :الفرع الأول

طلاق ال أن إلا ة، الزوجي ةفك الرابطلكل من الخلع والطلاق في كونهما طريقه  يتحد  

على   أقدمهوهذا هو الوضع الشائع ولهذا  ،  يختلف عن الخلع في كونه حق للرجل
 :الشكل التالي

صوص بلفظ مخ المال  أونكاح في الحال ال قيد رفع وهالطلاق :  من حيث التعريف أولا 
الطلاق يكون ب ةبعد العد أيوفي المال  البائن ،بالطلاق  يكون  الزواج في الحال، وحل 

استعمل لفظ كلمه ،واللفظ المخصوص هو الصريح كلفظ البائن والحرام ، والرجعي 

ردة رادة المنفلطلاق  سواء بالإعلى حل الشىء تشتمل انحلال الزواج او ضرر ا تشتمل 
في  أوفظ بل ، ويعني إزالة ملك الزواج في الخلع فقد سبق وان عرفناه  أمابالتراضي ،  أو

 ما معناه .

في  ة،الزوجي ةلطلاق عده صيغ يتحقق من خلالها فك الرابطل ة:صيغالثانيا من حيث 

مشتقه  وألفاظ بارأتك" ي"خالعن"او  "لعتكاخ"كتكون بصيغه المخالعه  ةالمخالع أنحين 

لها حكم صريح  ةالظاهر ةالكناي أما ."مطلقه "طلقتك "طالق "أنتمن كلمه الطلاق مثل 
 :قولهكالفراق أو التسريح  ة كلفظ يطلق لها الشرع و في اللغ أن ةوهي التي جرت العاد

 .1بائن أنت

 :الطلاق له ثلاث درجات  :الدرجةمن حيث  ثالث 

 إلى وإعادتهاملك فيه المطلق مراجعه مطلقته يهو الذي : الطلاق الرجعي  -1
 .كرهت أم رضيتسواء ة،  مادامت في العد ةالزوجي

ما  انلبيت زوجها لتقضي عدتها وه أة ويخرج المر :صغرى ةبائن بينونالطلاق ال  -2

فر اويت أنبل يجب  ة ، فردنالم بإرادته أو وحدهبرضاها  ، إلالا يمكن مراجعتها
 .جديدين  وان يكون هناك عقد ومهر ا ، رضاه

تنكح  بين الزوجين ما لم ةتتم المراجع أنلا يمكن  :كبرى ةبائن بينونالطلاق ال -3

 زوج الجديد وتقضي عدتها ثم تعودالويتم الانفصال بينها وبين ،زوجا غيره 
 بينونة واحد الطلاق البائن الخلع فله حكم  أما ،لزوجها بعقد ومهر جديدين

 بعقد ومهر ها ولابد من رضا ةالزوجي ةالحيا ةعودان الزوج أراد فإذا ،صغرى
 .جديدين 

و لا يتقيد ، الخلع يجوز في حاله الطهر والحيض  أنعن الطلاق في  الخلع  ختلفي
ن الرسول صلى الله عليه لان ودون زم أطلقه ولم يقيده بوقت لان الله تعالى  وقوعه 

لامرأة ثابت  من غير بحث ولا استفسار عن أطلق الحكم في الخلع  بالنسبة  وسلم 

،و لأن ترك الاستفسار بالنسب للنساء بامر نادر الوجود الحيض  حالة الزواج ،وليس
نهي من اللا م،والعموم في المقا ةنزل منزلممع قيام الاحتمال  في قضايا الأحوال،  

طلبت  نا التيي هوه ة،اجل ان لا تطول عليها العدمن عنه الطلاق في الحيض 
 .من قبل القاضي ة كالتطليقوالخلع من هذه الناحي ،الفراق ورضيت بالتطويل
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ه لا من خلع زوجت أنفي ، القاضي  بأمريق لويشبه التط ،عن الطلاقالخلع و يختلف  
أو  البدلت الم المرأةلان  ا،ما اخذ منه إليهايستطيع مراجعتها رغما عنها لو دفع 

ها تطيع الله ب أنتستطيع  التي لا ةالقضاء للتخلص من الزوجي أمامخاصمت زوجها 
 .تصبر أو

 من ةالحكم انتفت الخلع لا  أوفي التطليق  ةالزوج ةفلو جوزنا للزوج مراجع  
 ة.الطلاق يقع به طلقه رجعي طلقة بائنة أما ه بقع تالخلع  إن ثم ،مشروعيتها

 .الطلاق تصرف من قبل الزوج  ،أما والمرأةاتفاق بين الرجل  المخالعه  -أ

 .تكون المخالعه مقابل بدل ولا يكون الطلاق مقابل مال -ب
 .طلاق رجعيال مابينالتفريق بالمخالعة بائنا  بينونة صغرى يقع   -ت

 .فيه  ةو تعتد المطلق ةفي بيت الزوجي المختلعةلا تعتد   -ث

مات  لو ةجعيالر ةالمطلق العدة وترثه  أثناءمن زوجها لو مات  المخالعهلا ترث  -ج
 العدة. إثناء

ى ا حتحكم تنقطع الزوجية في المخالعه  أما الطلاق الرجعي فالزوجية باقية   -ح

 . العدةانتهاء 
 إرادةى الطلاق عل يعتمد بينما  الزوجانعليها  تتقيد المخالعة بالشروط التي يتفق -خ

 .الزوج فقط

 مهر جديد يدين لعقد وزوجته المختلعه فانه يحتاج  مراجعة الزوج  أراد إذا  -د
 أثناءليراجعها تحتاج المعتدة  في الطلاق الرجعي لذلك بل  ولا ولإذنها و رضاها.

 .1رضاها  أو إذنهامهر و دون  أودون عقد  ةالعد

من حيث و ةفيه الخلع والتطليق من حيث الماهي : سأتناول  الفرع الثاني الخلع والتطليق
 الآثار.من حيث  وأخيرا ،للقاضي ةالتقديري ةمن حيث السلط الأساس،

ئري لم المشرع الجزا أننجد  الأسرةحكام قانون أ إلىالرجوع ب : الماهية من حيث أولا 

أو  اصيغكما انه لم يحدد  ه ،من(  54 ،53 )تينالمادضمن يعرف كل من التطليق والخلع 

 الألفاظبالتطبيق على عكس الخلع الذي اشترط فيه لفظ المخالعه دون  ألفاظا خاصة
 .الإسلامية كالمبارأة والمفاداة  الشريعةفي  الواردة و  ، عليه الدالة الأخرى

نونيه تكون في وضعيه قا ، وإنمالا يقع الخلع الزوج لفظ المخالعة تستعمل فإذا لن   

كون ي وإنمامع وجود المال لا يعتبر خلعه  لفظ "الخلع" غياب  أنفاعتبر البعض  أخرى،

للفظ اوجود المال مهما كان  أن إلى المالكية والشافعيةفي حين ذهب ، طلاقا على مال 
ولو لم  يتحققالخلع  بأنعن ذلك  المالكية وزاد ،  "خلع"الالمستعمل من احد الزوجين هو 

 .يذكر المبلغ المالي

التبرع الذي  أهليهوعليه تطلب  مالي مصحوب بتصرف شخصي ، تصرف فالخلع

ل يفي الخلع من قبالمالي لان العوض  الأسرة ،انون من ق (203) ةنصت عليه الماد

                                                             

 27، المرجع السابق ، ص المستاري نور الهدى  1



 طار المفاهيمي ـــــــــــــــــــــــــــــ الإــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

23 

و هذا ما لا يشترط  ، تملك نفسها مقابل دفعه ةالزوج أنحكمها رغم  ، فيأخذالتبرعات 
 . 1التطليق فيه

 المشرع الجزائري  أنغير ،شرعا  وأ ةمن الطلاق كلاهما سواء في المعنى لغفالتطليق  
 أنوالتطليق هو ،  أيضا التفريق القضائي ويسمى  ،وبين الطلاق بينهللتفريق استحدثه 

 ةالمذكور الأسبابما تحقق سبب من  إذا ،الزوجةيفرق القاضي بين الزوجين بطلب من 
 .2 05/02من الامر  (53) ةفي الماد

 على الأسرةمن قانون  (53 ة)نص المشرع الجزائري في الماد: الأساسثانيا من حيث 

ذات منصوص عليها في  بأسبابولكن قيدها ، الزوجةجواز طلب التطليق من طرف 
 سبعة:وهي المادة 

 .التطليق لعدم الاتفاق  -1
 .التطليق للعيب  -2

  أشهر. أربعةلهجر في المضجع التطليق ل  -3

 سنة.من  أكثرلمده  للحريةمقيده شائنة  بعقوبةلحكم التطليق ل -4
 للغيبة التطليق -5

 .ضرر معتبر شرعالكل التطليق   -6
 .فاحشه مبينهلارتكاب التطليق   -7

لع اتخ أن للزوجةعلى انه يجوز بالنص من نفس القانون (  54 ة)في الماداكتفى بينما  

بالرجوع و شرط لكن بالرجوع  بأية أسباب ها يقيد أنعلى مال دون  نفسها من زوجها
 :3لكن الفقه نجده قد حدد هذه الشروط وهي ثلاثة لا يصح  الخلع إلا بها

 قيام الرابطة الزوجية و الشروط المتعلقة بالزوجين .  -أ
 الصيغة.  -ب
 البدل . -ت

سبب  و من خلال ما سبق يتبين لنا أن أساس  التطليق  هو الضرر اللاحق بالزوج و ي  

ها جة لزوجإخلال   الزوج  بأحد التزاماته أو أكثر،  بينما يجد الخلع أساسه في كره الزو

سباب زوجة طريقين لفك الرابطة  الزوجية فإذا انتفت  أ،ونفورها منه، وبهذا يكون لل
مبلغ  مقابل  الطريق  الأول  المتمثلة في التطليق يفتح لها الطريق الثاني للافتداء بنفسها

 مالي، وهو ما يعرف بالخلع  .

 ثالثا :من حيث السلطة التقديرية للقاضي: 

إذا كان طلب الزوجة منصبا  تختلف السلطة  التقديرية  الممنوحة للقاضي بحسب ما   

على التطليق أو الخلع في الأول بقدر  كبير وهذا  ما يستدعي من القاضي إجراء تحقيق  
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جدي  و مطابقة  الوقائع على النصوص وتمحيصها ، كما يتطلب منه الموازنة الدقيقة  
ه،  بين طلبات الزوجة  ودفوع  الزوج ، حتى يتسنى له الحكم لها  بالتطليق أو برفض

من قانون الأسرة،  بينما تضيق سلطته في  53اعتمادا على الأسباب المذكورة في المادة 

الثاني  حيث لا  يبقى له إلا تقدير بدل  الخلع  في حالة عدم اتفاق  الطرفين عليه ، بما لا 
يتجاوز صداق المثل وقت الحكم وليس له رفض طلب الزوجة للخلع الذي لا يشترط 

ما استقرينا  عليه سابقا بالإضافة إلى مراقبته مدى  شرعيه وصحة   قبول الزوج حسب

مقابل الخلع  إذ لا يجوز أن يكون الحضانة مقابل الخلع ، وفي مقابل التنازل عنها  للأب 
 لان ذلك يعد باطلا.

 :الآثار من حيثرابعا : 

الزوجية و يشترك كل من الخلع والتطليق في الآثار العامة الناجمة عن فك الرابطة   

المتمثلة في العدة ونفقتها ، نفقة  الإهمال،  النزاع حول متاع البيت، النسب، حضانة 
الأولاد ونفقتهم وسكناهم ، و حق زيارة المحضون،  وما يميز  التطليق عن الخلع 

الزوج  بالتزاماته   إخلالهوالتعويض الذي يحكم به للمطلقة جبر الضرر اللاحق جراء 

(من قانون الأسرة إلى 53فر احد أسباب المنصوص عليها في المادة )اتجاهها عند تو
جانب الحكم لها بالتطليق في حين ينفرد الخلع بآثار متعلقة به و المتمثلة في التزام 

المختلعة بتسديد بدل الخلع ، وسقوط الحقوق الزوجية ، فيعتبر بدل الخلع  شرطا أساسيا 

بتسديد و وجب  في ذمتها أدائه فيكون دينا عليها لصحة الخلع  وتبقى المختلعة ملتزمة 
حتى تسدده ما لم يضمنه عنها غيرها ،و يعد بمثابة التعويض في مقابل خلاصها من  

 .1العشر التي أصبحت لا تطيقها

 : الخلع والطلاق على المال الفرع الثالث 

تى لا حمعناه،  رأينا في السابق أن الخلع عند الحنفية هو مكان بلفظ الخلع أو في ما  
فرقة  يدخل الطلاق على مال من ألفاظه، و عند المالكية والشافعية  فهو طلاق بعوض أو

لى بعوض سواء كان بلفظ الخلع  أو الطلاق وعلى ذلك فن الفرق بين الخلع والطلاق ع

الق طمال  لا يكون إلا عند الحنفية والطلاق على مال هو ان يقول الزوج لزوجته أنت 
، و  دينار، فان  قبلت الزوجة وقع الطلاق دون توقف الوقوع على أداء المالعلى ألف 

لها ،  يجب ان يكون الزوج أهلا لإيقاع  الطلاق وان تكون المرأة أهلا للتصرف في أموا
 ي:وهو يتفق مع الخلق  في بعض الأمور، ويختلف عنه في البعض الأخر نوردها كما يل

 كل من الخلع والطلاق على مال : أولا:  الأحكام التي يتفق  فيها

 إن كلا من الخلع والطلاق على مال يشترط فيها  قبول الزوج لأنها معاوضة و -1

ة  المعاوضة  يلزم فيها قبول من يلزمه دفع العوض ،ومتى وجد القبول من الزوج
 3وقع الطلاق 

ان الطلاق في كل منهما يقع طلقه بائنة ،لان المرأة دفعت العوض من اجل أن  -2
 تتخلص من سلطه الزوج ، ولا يتحقق ذلك إلا بالطلاق البائن.
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 : الأحكام التي يختلف فيها الخلع عن الطلاق على مال:   ثانيا

مال  أن تكون الصيغه في الخلع بلفظ الخلع أو في ما معناه ،أما في الطلاق على -1

فان صيغتها تكون على لفظ الطلاق او في ما معناه كأن يقول الرجل لزوجته 
 طلقتك على مبلغ ألف دينار.

ن  أانه لو كان الغموض باطل شرعا، كان يقع على مال ليس بما هو  متقوم شرعا مثل  
ية د الحنفيقع على ثمن خمر  أو خنزير ، فإن الخلع  يقع الطلاق بائنا لان  لفظ الخلع عن

فان  مال كناية على الطلاق والكنايات عندهم تجعل الفرقة بائنة ، أما في الطلاق على
 ة .الطلاق يقع رجعيا ،لان لفظ الطلاق صريح ،  و في الطلاق الصريح تقع به الرجعي

إن الخلع يسقط به كل الحقوق والواجبة بسبب الزواج لأحد  الزوجين على الأخر، مثل  

المهر والنفقة الماضية  المتجمدة على الزواج ، وعند أبي حنيفة خلافا  لأبي يوسف 
ق فلا يسقط أي حق من الحقوق الثابتة لأحد الزوجين، وهذا بإجماع ومحمد، أما الطلا

،كل من  1فقهاء الحنفية،  إلا إذا نص عليه في الاتفاق  فنها تسقط الأشياء المتفق عليها
 الخلع والطلاق على مال لهما أوجه التشابه وأوجه الاختلاف نوجزها ها كالآتي:

 أوجه الشبه-أ

لزوج في الخلع لابد من أن تدفع الزوجة بدل الخلع لالبدل يلتزم ذمه الزوجة    -1

طه ولكن في الطلاق على مال لابد على الزوجة أن تدفع كذلك مقابله للزوج شري

 أن يطلقها ويفك العصمة
كل واحد منهما يشترط قبول الزوجة ورضاها : في كل الفريقين لا يقع الخلع و   -2

تدفع البدل  أو العوض برضاها  أ  الزوجة أنلا الطلاق على مال ، إذا لم تش

 الخالي من كل العيوب التي تشينه كالغش والتدليس والإكراه والغصب،.
وقع  متى صح البدل وقعت به الفرقة :  إذا دفعت الزوجة البدل في كل الفريقين  -3

 الطلاق سواء  بالخلع أو الطلاق على مال.

 :أوجه الاختلاف -ب

تسب اعتبر الشافعية والحنابلة  أن الخلع فسخ  ونقض للعقد، وعلى ذلك فلا يح  -1
 من عدد الطلقات في حال رغب الزوج بإعادة  زوجته بعقد ومهر جديدين،  أما

ته بعد الحنفية اعتبروه طلاقا بائنا يحتسب من عدد الطلقات، فلو أعاد الزوج زوج
 لاف فيه،خلاث، أما الطلاق على مال فلا الخلع بعقد فلا يملك إلا ما بقي له من الث

 فهو طلاق بائن ينقص عدد الطلقات.

ما أالطلاق على مال يتم بلفظ الطلاق أو في ما معناه "طلقتك "أنت علي حرام"  -2
 الخلع فيتم بلفظ الخلع أو في ما معناه، كالمبارأة والافتداء ل.

جين على الأخر، لان الطلاق على مال لا يسقط به الحقوق الثابتة  لكل من الزو -3

لفظ الطلاق لا ينبئ عن البراءة من هذه الحقوق فلا يثبت ما حصل الاتفاق على 
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دفعه مقابل الطلاق، أما الخلع فانه تسقط به  الحقوق الثابتة لكل من الزوجين على 
الأخر طبقا  لرأي الحنفية، أما رأي المالكية والشافعية فإنهم لا يرون فرقا بين 

 ال والخلع ، لان هذا  الأخير عندهم هو الطلاق بعوض.الطلاق على م

إذا بطل البدل في الخلع وقع به طلقة بائنة ، وإذا بطل البدل في الطلاق على مال  -4
وقع الطلاق رجعيا ، وقد رأى المالكية إن الطلاق على مال والخلع في الأحكام 

لا قيمة له على سواء إلا في فعل واحد  ، وهو أن الخلع متى وقع على عوض  

بمعنى لا يجب العوض ولا قيمة البضع  ويكون الطلاق بائنا ،لان الخلع من 
كنايات الطلاق، وأما الطلاق بعوض لا قيمه له، فإذا بطل العوض فالطلاق يكون 

رجعيا لان صريح الطلاق يكون رجعيا ،وإنما تثبت البينونة لأجل العوض،فإذا 
  1.ن رجعيابطل العوض بقي مجرد صريح الطلاق ويكو
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 :ه الفقهييفيالخلع وتك أركانالمبحث الثاني 

غيره من كالخلع يقوم  أن أقول أناستطيع ، واخترته للخلع  سبقمن خلال التعريف الذي   
تكييف  له  وكما ،لصحته أسسا  والتي تعتبر الأركان ،على مجموعه من  القانونية  النظم 

 :مطلبين إلىيم هذا المبحث سقمت بتق الأساسوعلى هذا ، قانون خاص به 

 .الخلع  أركان الأولالمطلب  

  .المطلب الثاني التكييف الفقهي للخلع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخلع أركان الأولالمطلب 

وهناك ،  أركان ةعليها عبار أطلقهناك من  أن أركان الخلع  في موضوعوالجدير بالذكر  

 حقيقةتدخل في  ولأنها لأهميتها بالأركانولكن قمت بها بوصفها ، من سماها شروطا 
 ثلاثة فروع : إلىقمت بتقسيم المطلب ، ولهذا بها  إلاالخلع الذي لا يصح 

 .الزوجان: الأولالفرع  

 . الصيغة :الفرع الثاني 
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 العوض.:الفرع الثالث  

 : الأولالفرع 

المخلوع الشروط التي يجب توفرها في الزوج  أوضحمن خلال هذا الفرع سوف   
 والزوجة المختلعة .

لهذا  ،الخلع أركانالزوج ركن من  أن إلىذهب جمهور الفقهاء  :علوالزوج المخ أولا   

فمن لا يصح طلاقه لا يصح خلعه  ، للطلاق و يكون أهلا طلاقه من يصلح ميكون  أنلابد 
ع الشروط التي تشترط في الطلاق في لانه يشترط في الزوج المخا المالكيةويري ، 

ويصحح حسبهم  ،فلا يصح خلع الصبي والمجنون، يكون مسلما مكلفا: أن الطلاق ومنها 

 ،1ايكون الخلع في مصلحتهم أنما بشرط هالمجنون لزوجت أووالوصي للغير  الأبخلع 
 ، ولم يجز عند جمهور الفقهاء هيقع خلع المكرووالمهازل ولا  انكما لا يقع الخلع السكر

لا يجوز ان يخالع  الابن الصغير والمجنون لزوجة الأب والشافعي واحمد خلع حنيفة ابو 

في قبل ان  ، ثم توفي  الخلعع مريضا مرض الموت وقت لكان المخا إذاغير انه ، 2عليهما
وترثه  والحنابلة، والشافعية الحنفيةعدتها عند  أثناءولما كانت وفاته ، زوجته لم ترثه  يبرا 

 أمعدتها  أثناءسواء كانت وفاته في ،فيه  ها لعااذا توفي في مرضه الذي خ المالكيةعند 
قدام الزوج على ما يتسبب عنه لإوسواء تزوجت غيره ام لم تتزوج وذلك  ،بعد انتهائها

غير  أوو المدخول بها  ،وذلك غير جائز، كان له فيه حق  ،وارث من تركته إخراج

 ،لأنهام الزوج فلا يرث زوجته المختلعه عند الجميع ، المدخول بها في هذا الحكم سواء 
 هو الذي اسقط ما كان له من حق.

ذلك في  نفذ  لها بوصيهأوصى  ،أولمن خلعها في مرض الموت بمال  عاقر المخال إذاو 
 أن إلى الحنابلةوذهب ، عنه بالخلع  أجنبيه لصيرورتها  ةوالشافعي ةثلث تركته عند الحنفي

يتخذ ذلك قد  ة،الورث ة زاجإب إلا تعطاه فما زاد عليه لا  ،منه ارثها  في حدود ينفذذلك 
 .3من تركته تأخذهما  لزيادة وسيله  وسيلة 

يشترط فللطلاق  أهلايكون  أنيجب عليه ، إذ للتصرف أهلايكون  أنويشترط فيه كذلك   

طلاقه يصح طلاقه خلعه ومن  يصحوكل من  ، في الفقه و العقل والبلوغ الأهليةفيه كمال 
 أوعقله لمرض  المجنون و المعتوه ،ومن اختل و المميز، يصح خلعه لا لا يصح طلاقه 

في  فان خلعه يصح ، كما أن طلاقه يصح ، لأنه لا يحجز إلاسفيه أما ال ،كبر سن

المخالع به يكون المال  أنانه يجب  المالكية ، وزاد  هذا باتفاق الفقهاءالمالية التصرفات 
 .4ره محجورا عليهاعتببا إلى وليه يسلم  أنو ،  يخالع به مثله يساوي الذي 
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جاز  ولهذا قال الفقهاء من جاز طلاقه ، هي نفسها شروط المطلق الخالع  شروط  إن  
 .  1بالأول من جاز طلاقه بدون عوض فطلاقه بعوض يجوز لانخلعه 

 ا ،د صحيحيكون للعقد بينهما عق أنهي مقدمه بدل الخلع بشرط  :المختلعه ةثانيا الزوج
ل بد أن باعتبار ة ،حتى تكون مؤهله للتصرفات الماليالأهلية ، كما يشترط فيها كمال 

و  لمجنونةاو  ةصغيروال الأهلية ي صقنا أو خلع عديمي  أماالمالية، الخلع من التصرفات 
 :تفصيلات نوردها في ما يليففيه  في المذاهب  المريضة

  واج وفقالها بالزرخص  انه  إلاالتي لم تبلغ من الزواج  الزوجةهي  :  ةصغيرالخلع -1

 وهنا،مالي هو الذي ينوب عنها وليها الفان الأسرة من قانون  (7)رقم  ةلنص الماد
 :اختلاف الفقهاء في حكمها

لطلاق ا أن :يقولون،التي تعقل معنى النكاح والطلاق  ةالمميز ةالصغير أنيرون  ة:لحنفيا-
 إذا أما ذلكل أهلا وهي ليست  ، تبرع العوض لان العوض ولكن لا يلزمها ، الخلع بيقع 

 .صحيح العوضوصحيح  الخلعكان البدل من مال الولي فان 

كانت من و كان من مالها  أو ،الخلع جائزفالولي من ماله  خالع إن :فقالوا ة : المالكي -

صغيره مميزه  ةكانت الزوج إذا ، و2جائز الخلع كذلك جائز والبدلفتجبر على الزواج 

معتبر  حينئذفان عبارتها  أثار،من  ما معنى النكاح ولمعنى الخلع وما يترتب عليهل مدركة 
مقابله ما ليس  المال كان فيالتزامها  ولا يلزمها المال لان ،قبلت وقع الطلاق  فإذا ،شرعا
 .3التبرع لذلك قالوا لذلك فالواقع طلاق بغير بدل أهلفكان تبرعا وهي ليست من ، بمال 

لم يقع عليها الطلاق ولم  ،لعت زوجها بنفسهااوخ ةغير مميز ةصغير الزوجةكانت  فإذا 

على قبولها دفع  إياهالق طلاقه عقد  الزوجعدم وقوع الطلاق عليها فان  ،أمايلزمها بشيء 

غير  ةله و الصغير أهلمن هو محصل  إذا ةيكون معتبرا الشريع إنماو القبول ،البدل 
 .4به المعلق عليه لم يحصل على الوجه المعتدفللقبول  أهلاليست  المميزة

، في غير مقتضى الشرع والعقل  أموالهر ذهو الشخص الذي يب السفيه خلع السفيهة : -2
وليا  حيث جعل للسفيه  ،يتصرف عنه يوجبون وليا و الفقهاء  الأهلية،قص اوحكمه انه ن

: من القانون المدني (  43) ةيتصرف عنه وهذا ما جاء به القانون المدني حيث نصت الماد

التبرع وعلى ذلك فلا يجوز  أهليةله  الأهلية ليس وناقص  الأهليةناقص  ه السفي أنعلى 
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد ." 5السفيهالخلع من 

واذا خالعت السفيهة .6"نلقانووفقا لما يقرره ا الأهليةيكون ناقص ذا غفلة ، أووكان سفيها 
منه بلفظ  اختلاعهامن مالها فان كان  شيءعلى  أوزوجها وهي سفيهة على مهرها ، 
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البدل،  لان وقوع الطلاق يعتمد على القبول ، الطلاق وقع عليها طلاق رجعي ولم يلزمها 
 . 1لهيعتمد كونها أهلا للتبرع وليست أهلا وقد تحقق منها لان لزوم المال 

واء يز ، سالمجنونة عديمة العقل فتأخذ حكم الصغيرة قبل التميالمجنونة والمعتوهة: -3
 كان الجنون مطبقا أو متقطعا .

حكم  تأخذهاء قالمعتوهة فهي قليلة الفهم فاسدة التدبير ، مختلطة الكلام فعند الف وأما  
أي تصرفاتها هي تصرفات ناقصة الأهلية  ، وأما في نظر الصغيرة بعد سن التمييز 

سالفة  -43-طبقا للمادة  للأهليةالمشرع الجزائري فإنها تأخذ حكم المجنونة فتعتبر فاقدة 

سبة لأهلية التبرع فأنه لا يعتد بالأهلية الناقصة ولا بالأهلية المعدومة إذ الذكر ، إلا انه بالن
 .2 التبرعلابد من تمام 

لان  الشرعية ،كل التصرفات ل أهلالمريض مرض الموت  :خلع مريضه مرض الموت-4
لا على المريض لذلك فيحجر في ضعف العقل  اكان سبب إذا إلا ،المرض لا يوجب الحجر

مرض الموت فهي لها  ةولا خلاف بين الفقهاء في جواز الخلع من المريض .ذات المرضل

 أنانه وقع خلاف في القدر الذي يجب  ،إلاتماما  ةصحيحا كهلتخلع زوجها على ما أن
 .3الورثةالزوج على حساب  اة باكون راعيه في محي مخافة أن تبذله للزوج 

كان في حدود  إذايصحح الخلع فان ،مرضا ماتت منه و خلعت زوجها في ذلك المرض   
والى ما ،من الثلث  بأكثرتتبرع  أنانه تبرع وليس لها  إلا ة،عند الحنفي ثلث التركة 

من ذلك  أكثر الثلث  فان كان الأربعةجاء في الفقه على المذاهب  .إذايستحقه من الميراث 

لك ذ يأخذفانه  ثرأكمن الميراث  هكان يستحق، فإن ما يستحقه من الميراث  إلىالمال ينظر 
 .فإنه ينظر هل  الثلث اقل اقل من المال الذي خلعته عليه  لأنه ، لعت عليهاالمال الذي خ

من كان ما يستحقه  إذا الثلث أماكان كذلك اخذ  ، فانما يستحقه من الميراثم أيضا

 أوالمال  من ثلث  الأقليأخذ فهو دائما  ،  ما يستحقه من الميراث يأخذفانه  ، اقل  ميراثال
وثلث  دينار  خمسمائة دينار وكان الميراث  . فمثلا إذا خالعت على مال قدره ألفالميراث 

تكون في  أنهذا بشرط  و الأقل ،  لأنهبالميراث  يأخذفانه  المال ألفا و خمسمائة  دينار.

مع زوجها وربما ة تواطؤ المريض خشية والسبب في ذلك  ،ها ب وتكون مدخولا ةالعد
على حق  ةوذلك من اجل المحافظ،ما يستحقه من الميراث عله عوض كبيرا يزيد تسمى 
 .4ةالورث

الشروط  الأسرةمن قانون  54 المادةلم يرد في نص  :موقف المشرع الجزائري-5

انه  إلاتناولتها في الفقه  أنوالزوج و التي سبق  ةالواجب توفرها في كل من الزوج
 إحكامهانستخلص بعضها بعضا من  أنيمكن  الأسرةمن قانون  ةمواد متفرق إلىبالرجوع 

 ي،الخلع تصرف مالي مصحوب بتصرف شخص إن "سعد"فضيل  الأستاذكما يرى 

لان العوض  الأسرةمن قانون  203 ةالتبرع التي نصت عليها الماد أهليةوعليه يتطلب 
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تفتدي نفسها مقابل  ةالزوج أنرغم  ،من حكمه فيأخذالمالي في الخلع من قبيل التبرعات 
وبالتالي لا ، لما دفعته  ا ولكن ما تملكه بعد ذلك لا يقوم بمال فهو ليس عوض،هذا الدفع 

محجورا عليها فلا تستطيع الالتزام  ةكانت سفيه فإذاذلك ول  ةيصح اعتباره  عقد معاوض

 ةنونالمجك الأهلية الجزائري عديم الأسرةالسفيه في قانون  لاعتباربمبلغ من المال 
تخلع نفسها وهي على هذا الحال فان  أن أرادتان ،فالتمييز  ةعديم ةوالصغير ةوالمعتوه

 خير يتدخل القاضي اعتباره ولي من لاوفي حاله غياب هذا الأ ،هو الذي يتكفل بذلك أباها

قبل السن القانوني  ةالزوج أومن الزوج الواقع الخلع  إجازةكما يجوز للقاضي ، ولي له 
لا  بإذن إلامن لا يملك الزواج  ،بالمذهب المالكي أخذافي ذلك  ةوجدت مصلح ،إذاللزواج 

ه من ناح طلاقه صح خلعه "فكل من ص" الفقهية ةوباعتماد القاعد، بإذن إلايملك الطلاق 

مرض  ةالمريض ةللزوج ةبالنسب أما بإذن، إلالا يملك الخلع  الا بأذن لا يملك الزواج 
لجميع  أهل  لأنهابدل الخلع ب ةو تكون ملزم،ه مقبول الموت هنا عرض المخالع

يجب  ، فانه تسبب في ضعف العقل إذا إلافالمرض لا يوجب الحجر  ةالتصرفات المالي
 .1قضائيعليها بحكم 

 

 

 العوض  :الفرع الثاني

 .الشروط الواجب توفرها في العوض  سأتناولمن خلال هذا الفرع   

من مفهوم  أساسيعوض جزء الف ،ملك النكاح في مقابل مال هو إزالةالخلع كما سبق  

: خالعتك . وسكت، قال الزوج لزوجته ،فإذا لم يتحقق العوض لم يتحقق الخلع  فإذا ،الخلع

و وهو المقابل المالي الذي يحصل به الاتفاق  ،لابد في الخلع من عوض، 2اخلعلم يكن ذلك 
 .3الحكمصدور فرض قيمه صداق المثل وقت  فيتدخل القاضي ي

ولا  ة،خدم أوعقارا  أو العوض هو وجميع ما يقبل التعامل فيه سواء كان مالا منقولا 
 ةاو وصف ، العلم به ةيا بواسطئمر أويكون المال محدودا  أنيجوز بمال مجهول بل يجب 

 .4تملكدي بالصداق او ما بما فتت ة أنللزوجو 

في مفهوم الخلع  أساسيجزء  .فالعوض 5العصمةللزوج مقابله يبذل الذي المال وهو   

نوى  وان خلعالم يكن ذلك . وسكت، "لعتكاخ"وبدونه لا يتحقق فان قال الزوج لزوجته 
التي  الكناية ألفاظمن  لأنه ،يقع به شيءينو شيء لم لم  إذا و،كان الطلاق رجعيا الطلاق 
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اتجاه زوجها في مقابل طلاقها  الزوجةما تلتزم به  بدل الخلع هو، ف النية إلىتفتقر 
 .1منهوخلاص نفسها 

 :لخلع وشروطهل يكون بدلا أنما يصح  أولا 

والخروج ،لزوجها في مقابل طلاقها  الزوجةبه  تلتزمالمقصود بالبدل هو العرض الذي   

 الخلع،قوما موجودا وقت تيكون مالا م ح أنمما يص الزوجية. ويصح الخلع  الحياةمن 
يكون مهرا في  أن حلص ل ماك ،2الجمهورتقوم بمال هذا عند  منفعة أومجهولا  أومعلوما 

العقارات كن او اعي أوسواء كان نقودا  ،يكون عوضا في الخلع أن لحعقد الزواج ص

وقد نص قانون  ،غيرهأو  وسواء كان هو المهر ،منافع مقومه بالمال أو ،والمنقولات
يكون بدلا في  أنلح صشرعا ما  صح التزامه  كل "على الأردني الشخصية الأحوال

كما يصح ان يكون دينا في ذمه ،المنقول  أو العقار أوان يكون من النقد . فيصح 3 "الخلع

لولدها منه مده معينه  الزوجةيكون برضاعه  أنكما يصح  ،تقوم بمال منفعة ،أوالزوج 
لعته على مال اخ إذا أما .4عليهامنه  تأخذ أنلها دون  المقررة المدةاو على حضانته ،

المالك صح  أجاز إذاقال الحنفية والاماميه  انه لغيرها هرفظ للزوجةالبدل ملك  أن داعتقاب

 :كما قال الشافعي ،القيمة أولم يجز كان البدل له من المثل  إذاو  ،الخلع و اخذ الزوج المال
و ما هو مقرر عندهم من ذكر البدل الذي لا يصح بدلا يبطل  إلىشاء إن له مهر المثل 
 .5العوض و يبطل ايقع الطلاق بائن المالكية:وقال ،المثل ليثبت بمهر 

 :ثانيا حكم اخذ البدل

 إثممنه ولا  الزوجةفي نظير خلاص  ،ما يقوم مقامه أو مالا الزوج يأخذ أنيجوز شرعا    
 الم كان البدل مساويا  فان. (جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِمَا افْتدََتْ بهِِ فلَََ  ):قوله تعالىلعليه في ذلك 

له من باب فيحل  فان كان اقل من قيمه المهر الذي دفعه  أخذه، من مهر حل له للزوجة دفع

 ،من مهر إليهامما قدم  أكثركان البدل  إذااختلفوا في ما  أنهم إلاالفقهاء  بإجماعوهذا  أولى
 .6رأيه كان لكل مذهب الشأنوفي هذا 

 الديانة.من حيث  أخرالبدل في الخلع حكم من حيث القضاء وحكم  لأخذ 

 زوجةرضيت اليتملك البدل الذي  الزوجة أنمن المتفق عليه و من حيث القضاء أما - 

ا ن جهتهم أوسواء كان التقصير والاعتداء الحامل لها على طلب الخلع من جهته ،بدفعه 
لك بب ذسو ،منه أكثر أودونه  أو مماثلا للمهر وسواء كان بدل الخلع ، امن جهتهما مع أو

 بقاءالإحقه في  إسقاطالزوج على  موافقةقد رضيت بدفع العوض في مقابل  الزوجة أن
 ة.عليها زوج
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ه له بالموج بتفاوت الحالة اخذ البدل يتفاوت  فحكم الإثم وعدمه ،اي  الديانةما من حيث أ -
والواقع في ،غير عوض بالخلع بعوض وبجواز يقولون  والمالكية ،1يهفالمتسبب  فوالطر

انه لا يصح الخلع بدون  أخرى روايةفي  والحنابلة الشافعيةبينما يرى  ،الحالتين طلاق
 .2عوض

 :مقدار العوض ثالثا 

الذي تدفعه  العوضلمقدار  أقصى وأ ادنيحدا  الأسرةمن قانون  (54) المادةلم تضع   

منه  أكثر أويكون اقل من الصداق الذي استلمته من الزوج  أن وبالتالي يجوز الزوجة ،

 أوبعضه  أوولا باس بان يخلعها على صداقها كله :"وفي ذلك يقول بن جلاب البصري ،
والذي قد يكون  الخلع،القاضي عوض  أمام الزوجةعرضت  إذاذا كوه ....."منه أكثرعلى 

مقابل ذلك المبلغ في حاله عدم  افان القاضي سوف يحكم بتطليقه ،من المال معينا  مبلغا 
 :هي أقوال ثلاثةعن مقدار العوض فللفقهاء  أماو  ،3المقداراعتراض الزوج على ذلك 

رأي هو كان النشوز من جانبها و إذا أعطاهامما  أكثرالزوج  يأخذ أن  لا يجوز  -1

 .الزيديه 
وهو  ،نمادام ذلك بالتراضي بين الزوجي أعطاهامما  أكثر أواقل  يأخذ أنيجوز   -2

ذ به هو ما اخ الرأيهذا  ولعل ،والجعفرية والظاهرية والشافعية المالكية رأي

 "هعالمخال"بمفهوم  02/ 05 الأمرمن  2 /54 المادةالمشرع الجزائري في 
وتجدر  والحنابلة، الأحنافوتجوز قضاء وهو قول  ديانة ةلا يجوز اخذ الزياد  -3

المال في  بنفي الزوجصرح ن با ،ما وقع من غير بدل إذا الخلع أن لىإ الملاحظة

لا توضع في مقابل  الحضانةكما ان  ا،قانونو  اا فقهظهذا الخلع كان ذلك طلاقا مح
 .4صحيحفان الشرط باطل والخلع  اشترطت ما فإذاخلع ال
 

 :رابعا موقف المشرع الجزائري من العوض     

، وتحدث يجب توفرها في الخلع  ا خاصة شروطفلم يورد للمشرع الجزائري  بالنسبة    
 . 5منه 14 ةعلى الصداق في الماد الأسرةفي قانون 

وشروطه و  ،لخلعل يكون بدلا أنالجزائري ما يصح  الأسرةمن قانون  54 ةلم تبين الماد  
مشرعنا  هلذي اعتنقالفقه لاسيما المذهب المالكي ا إلىمما يتعين معه الرجوع ، شروطه 

و المال يمكن ان يكون من  ، يعبر به عن بدل الخلعل "مال"باعتباره استعمل مصطلح 
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 أوالتي يمكن تقويمها نقدا  الأشياءوكذلك كل  والمتداولة المعروفة المالية والأوراقالنقود 
 . 1اعين

فهل  ،يريدان المخالعه دون مقابل أنهما إذا القانون لم يتحدث عن صوره ما أنكما    
الطلاق  إلى أي 48 ةالماد إلىتحيلنا  الحقيقةفي  الوضعيةفي هذه  ،يتحقق الخلع ام لا

 .2بالاتفاق

جاء فيه  36709رقم  تحت  1985-04-22العليا قرار بتاريخ  المحكمةكما صدر عن    

 مبدأانه في حاله الاتفاق بين الزوجين على  الإسلامية الشريعةفي فقها ،من المتفق عليه :"

ذلك  أنتقديره يعود لقاض الموضوع باعتبار  أمرالخلع و الاختلاف على مقداره فان 
 ، ثم  ومن ثم يتعين على القاضي تقدير قيمه الخلع ،الطلاق بخلع مبدأيعتبر اتفاقا على 

 الزوجةذي يقضي برجوع القرار ال نقضيستوجب  المبدألهذا  وتأكيدا ".الحكم بالطلاق

واشترط الزوج مبلغا قدره  ،طلبت الطلاق بالخلع على مقدار صداقها إذا الزوجيةلمحل 
له  ماالطلاق بخلع وطلبه إلىالطرفين  ،إرادةدينار جزائري رغم الصداق  ألف خمسون

 .3معا

 ة:فرع الثالث الصيغال  

 الصيغة:بشرح الشروط الواجب توفرها في  سأقوممن خلال هذا الفرع   

 الخلع على لفظتكون المخالعه  أن، 4" كذاخلعتك على "او  "لعتكاخ"مثل  : أولا الصيغة 

لعتك اخ :زوجتهلقال الزوج  فإذا ،مثل "الابراء"."الافتداء".الخلع معنىيدل على  أو بلفظ 
 أثره، و مثل وقع الخلع مرتبا ،ذلك  تقبلفعلى مؤخر الصداق  أوجنيه  ألفعلى 

بلفظ الخلع والفدية يقع الخلع  ،5"قبلفتبكذا "  نفسك"افدي او  "،"بارأتك"لعتكاخ"

فان ،لا معنى له بلفظ أو لفظين لان تقييده الخلع  ،بعوض وغيرهالمقترن والطلاق الصريح 
تتم عن طريق  ةالصيغ أنكما  ،والمباني للألفاظلا  ،في العقود للمقاصد والمعاني ةالعبر

فان  اقانون أما .والقبول الإيجابفيه صح  إذا إلالازم ...إذل لا يصح والقبول  الإيجاب

الزوج  ةلا يفهم منها اشتراط موافق ،عامه ةجاءت بصيغ11 /84من القانون رقم  50 ةالماد
وتناقض  ضتعار إلى كاملةسنه  عشرينعلى مدار  أدىمما  ،عدم موافقته أوعلى الخلع 

 أن ةتوضح صراح 05/02الأمرمن  54 ةولهذا جاءت الماد ،رين في الاجتهاد القضائيكبي
 إلىهذا التعديل يهدف  إن الأسبابوقد جاء في عرض ،الزوج  ةالخلع يقع ولو بدون موافق

 .توضيح الخلع

 .6الجزائريوهو ما اخذ به القانون  والحنفية المالكيةوالخلع يقع طلاقا بائنا عند   
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،  يبعضهوالصلح  أعطاها،جميع ما  المرأة ببذل يختص اسم الخلع  :".....إنفقال ابن رشد 
 تختلعهي التي  ةالمختلع :"..وقال القرطبي ".حقا لها عليهأة بإسقاط والمبار بأكثر، والفدية 

 بارأت هي التي  و المبارأة  يبعضه، وتأخذ يبعضه لها والمفتدى به، أن تفتدي  من كل الذي
 .1"بهايدخل  أنزوجها قبل 

 الصغة:ثانيا موقف المشرع الجزائري من  

تاركا وشروطها  ةالصيغ لمسالةمنه  54 المادةالجزائري لم يتعرض في  الأسرةقانون  ان 

 54 المادةو حسب نص  ،له يالتي تعتبر المصدر التفسير الإسلامية ةذلك لمبادئ الشريع

عرض ة الخلع، بل يكفي الزوج لصح ةالجزائري لا تشترط موافق الأسرةمن قانون 
 أهمها:العليا  ةقرارات المحكم ةكذلك في عد ،تطبيقه ، وقد وجبمقابل الخلع ةالزوج

من المقرر "والذي جاء فيه ،  83/ 603تحت رقم  1992-07-21القرار الصادر بتاريخ 

فان لم ، لى ما لم يتم الاتفاق عليه من زوجها ع نفسها تخالع أن ةانه يجوز للزوج اقانون
 ةالمذكور ةان المادوقت الحكم ".لا يتجاوز صداق المثل  اعلى شيء يحكم القاضي بم ايتفق

 ه ،نفسها من زوجها على مال دون تحديد نوع ة بمخالعة لزوجلتسمح  الأسرةمن قانون 

 هوفي حاله عدم الاتفاق يتدخل القاضي لتحديد ،كما يتفق الطرف على نوع المال وقدره
عدم قبول الزوج  إلىدون الالتفات  ،لا يتجاوز ذلك قيمه صداق المثل وقت الحكم أنعلى 

مما . 2شرعا ينلان ذلك يفتح الباب للابتزاز والتعسف الممنوع ة،بالخلع الذي تطلبه الزوج

من قانون  54 ةفي الماد المشرع الجزائري لم يتعرض لموضوع صيغه نستخلص أنسبق 
 .الأسرة

 :يف الفقهي للخلعالتكالمطلب الثاني   

بيان نوع التفريق بين  أي ،المترتب على الخلع الأثريف هنا هو بيان بالتكالمقصود   

من حيث  أومعاوضه  أو يمينا  كان الخلع إذااختلف الفقهاء حول ما  اوهن،3 تخالعا زوجين
فرع كمعاوضه  أوفي هذا المطلب اعتبار الخلع يمينا  سأعالجولهذا  فسخا أو طلاقا ، كونه 
 فرع ثان.كطلاقا الخلع فسخا أو واعتبار ، أول

 :معاوضه أو ااعتبار الخلع يمين: الأولالفرع 

ض قبض العو فلا يحتاج لصحته ، معاوضه ةوالحنابل ةوالشافعي ةالمالكي رأيالخلع في     
 ه ،بواتبعت ،اخذ العوض من تركتها  أفلست أو ةالزوجمن قبل الزوج فماتت فلو تم 

 من معنى ل،لكمعنى المعاوضه يصبح الخلع منجزا بيب وعويجوز رد العوض فيه بال
 على شرط لما فيه من معنى الطلاق. امعلقالمعاوضة ، ويصبح 

ى عل،ق فيه تعليق لتوقف وقوع الطلاشوب و فيها  ةالخلع معاوض:"قالوا  ةالشافعي إن إلا 
 .ة"قبول دفع المال من الزوج
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يصح  فلا،يمين من جانب الزوج  المرأةالخلع قبل قبول  أن إلى ةحنيف أبوذهب و    
 ةر معاوضوالتعليق يمين اصطلاحا ويعتب،على قبول المال  اعلق طلاق لأنه ،الرجوع عنه

زوج ا من النفسها وخلاصه افتداءفي مقابل  ،التزمت بالمال لأنها ة ،بمال من جانب الزوج

 لعوض لأن بديل ابالتبرعات  ةبل فيها نسب ضةحم ةليست معاوض ةحنيف أبيلكنها عند ،
 ..نفسها ةالمرا وإنما هو افتداء ليست مالا مشروعا 

وجين الز إلىالخلع يمين بالنظر  :" الصاحبانوقال  معاوضة محضة ،فلا يكون الخلع 
 ة:التالي الآثارمن جانب الزوج  اويترتب على اعتبار الخلع يمين ".معا

 ة.لا يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرا *

بطل لا ي ةالزوجقام من المجلس قبل قبول  فلوالزوج على مجلسه  إيجابلا تقتصر  *
 .بهذا القيام اجابه

 ،ملك الرجوع عن الخلعلا ي لأنه ةالخيار لنفسه في مده معلوم طيشتر أنلا يصح للزوج  *
 .1لكن لا يبطل الخلع به ،باطلا الشرطكان  فإذا اشترط الخيار ،يمين من جانبه لأنه

ا لى كذع* يجوز للزوج أن يعلق الخلع بشرط أن يضيفه إلى زمن المستقبل مثل "خالعتك 

اف المض غدا أو رأس الشهر القادم" ، والقبول للزوجة عند تحقق الشرط أو حلول الوقت
بول ققبل  الإيجاب ىترجع عل أن ةيجوز للزوج ة:يترتب على اعتباره معاوضإليه  ،و 

 ":لزوجها ةفلو قالت الزوج الإيجاب،فيها الرجوع عن يصح  ةلان المعاوض،الزوج 
 .قبل قبول الزوج جاز لها ذلك إيجابهارجعت عن ".ثم خلعت نفسي على مبلغ كذا 

انت كفان  ةوان تكون عالم ،بمجلس الخلع ةتكون حاضر أنشرط الخيار  ةلابد للزوج *

 لاققع الطيا فلا لا تعرفها فتكلمت بها وخلعه ةولفتها معنى الخلع بلغ،بما معناه  ةلماغير ع
 . الألفاظالعلم ببعض  ةو يشترط في المعاوض،ولا يلزمها المال ،

بلغ تك على ملعاخ:"لها  ، فو قالترد أو لتفعل،ة معين ةنفسها في مدل ة شرط الخيارللزوج*
 ، شرطخيار ال ةدترده م أوتقبل الخلع  أنفلها  أيام ثلاثةقبلت ولي الخيار  :"فقالت ".كذا

 . الخيار فيها يصح اشتراط  و المعاوضات ، معاوضهلان الخلع من جانبها 

 : ةمعاوض أو اموقف المشرع الجزائري من اعتبار الخلع يمين -

 يفف ة،ضعرف المشرع الجزائري مرحلتين في تحديد رؤيته بشان الخلع يمينا او معاو   
 ةمسال إلىلم يتعرض المشرع الجزائري  1984جوان 09المؤرخ في  84/11/قانون 

ما ك معاوضةالة زوجالوعلى في كونه عقدا يتعين على الزوج اليمين التكييف الفقهي للخلع 
نب عد من جاي ذيرتبط بالطلاق و ،لأنهمن جانب الزوج يمينا  الخلع يعد ف ،الفقهاء أورده
 .بالتعويض متعلقة المسالةلان ، ة معاوضة الزوج
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نفسها من زوجها  عةانه يجوز مخال :"بالقول ةمن قانون الاسر 54ةفي الماد اكتفىحيث   
 خلع  انه لا للرأي المتبنينح القانون امما جعل بعض شر   ...".على مال يتم الاتفاق عليه

في الخلع  تفصيل وبالتالي تبنوا ما جاء من ،الخلع عقد  أن أساسعلى ،الزوج  إرادةبدون 
 .1ةمعاوضه من جانب الزوجمن جانب الزوج و كيمين 

 :الفرع الثاني اعتبار الخلع فسخ او طلَقا   

 واختلف فيه الفقهاء إلى مذهبين: 

ه ان روايةي احمد ف والإمامفي الراجح  والشافعية والمالكية الحنفيةذهب  المذهب الاول: 
 ذهب كل منهذا  . ووالى(بِهِ  فلَََ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِمَا افْتدََتْ  ):لقوله تعالى بائنةيقع طلقه 

 يالرأ وأصحابسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح و المجاهد ومالك والاوزاعي 

 الخلع ية الاجتراء بلفظالامام دوعن،وقد روي عن عثمان وعلي وابن مسعود  ،و غيرهم
ل وقا،وهو المروي  ،ذهب المرتضى رحمه الله هو طلاقف ا أو طلاقا؟.هل يكون فسخ

ه عدد بلم يعتد  انه فسخ  من قالف تخريج، يقال فسخ وهو أن الأولىالشيخ رحمه الله 
 .لفظ الخلععن  ة بائنا ، وان نفرو يقع الطلاق مع الفدي ،الطلقات

منع يلاقا بائنا شروط فيهما ليقع طلعقد جامع لب أو بشرط الخلعوقع  إذاحكمه فالزيديه  أما 

في  هان خالفوالطلاق قبل الدخول ك ة،ولو في العد ةغير المثلثبعقد جديد في  ،إلا ةالرجع
لزوج امن  يفيه الرجع حالفعل كما تص أوفيه بالقول  ةفيه فلا تصح الرجع ةعدم ثبوت العد

لخلع لاق واا لا يتبع طنلا يتبعه طلاق لان الطلاق عند ،أيالطلاق  أيضاويمنع  ةفي العد

ن عن كثير البيهقي في سننه من حديث عباد ب ما أخرجه  واستدلوا فسخنوع من الطلاق لا 
ليقه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تط أن "عن عباس رضي الله عنهما ةعكرم

ن احمد ابن حنبل ويحيى بن معي قد ضعفهتفرد به عباد بن كثير البصري و ة"بائن

 ةعباس وعكرمو تكلم فيه شعبه ابن حجاج وكيف يصح ذلك ومذهب ابن  ،والبخاري
 د منه قطعو المقصو ذكره،او ى طلاقا نو إذايكون المراد به  أنعلى انه يحتمل ،بخلافه 
 . ة، لكن اسند عن البخاري قال :"تركوه"، وعن النسائي انه متروك الحديثالرجع

 وافصل،وخ فس بأنه آخرفي قول  والحنابلة والشافعية المالكيةوهو مذهب : المذهب الثاني
 كالأتي:القول 

و الخلع هو طلاق بعوض هذا ه:"كما ذكر صاحب مواهب الجليل  المالكيةذهب   -

قال  فسخ "،وقال المسيلي في نكت التفسير:" الخلع طلاق وقيل أن أي ،المشهور

 خالها ف طلقتان امرأتهكان شخصا يقال له النحاس له فيه -ابن عرفه -شيخنا يعني 
 .ةهفرق بينهما ولم يحد للشب،فالخلع فسخ  أنثم ردها قبل زواجها بناء على 

ر من غي ديد النكاح بعدهجويجوز ت ا،لا ينقص عدد فسخالخلع  إنقالوا  ةالشافعي  -

 حصر.
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،  1ةبائنتطليقه  والأخرىالروايتين  إحدىالخلع فسخ في  أنهو  حنابلةلدى ال  -

تاَنِ الطَّلََقُ  ):الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق فقال  أنودليلهم  ثم ذكر الافتداء  (مَرَّ
 .(فَإِنْ طَلَّقهََا فلَََ تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )وهو الخلع قبل ذلك بقوله 

 .رابعا  طلاقاطلاقا لكان الطلاق الذي ذكره بعده  -الخلع–لو جعلت الافتداء ف

 في قصه زوجه ثابت بن قيس فقال له رسول الله وذما روي عن الربيع ابن مع -

ليه عصلى الله  فأمرها ".لذي لها عليك وخل سبيلهاا :"خذصلى الله عليه وسلم 
 الفسخ .وهذا شان  وتلحق بأهلها واحده حيضهتتربص  أنوسلم 

 ا.فكانت فسخ ،خلت من صريح الطلاق ونيته ةانها فرق -

 ، ةبائن ةطلقع الجديد المعتمد انه يقع بالخل هومالك والشافعي في مذهب ةحنيف أبوذهب  و
 :واستدلوا بما يلي 

ذكر ب حكم الافتداء ثم عقبذكر "الطلاق مرتان :"انه سبحانه وتعالى بعد قوله  -
 فتداء هو الا المراد بها إنعلى ،فدل ولم يذكرها  ة،الثالث ةالمترتب على الطلق الأثر

لا  العدةوة، المطلق ة كعدةعده المختلع:رضوان الله عليهم قالوا  ةالصحاب أكثر إن -

 .في الطلاق  إلاتكون 

 ىإلع و الخلع يرج ،ي لا ترجع اختيار الزوجتال ةيكون في الفرق إنماالفسخ  إن -

 فسخا.طلاقا لا  فكان اختياره

لانها ،عندهم انه فسخ  والأرجحطلاقا  تنوع في اعتبار الخلع فسخا أو ةوعند الشيع  -
عن احمد  الإمامروي عن  .2 فسخا الطلاق ونيته فكانت صريح عن أعربتفرقه 

عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ويحيى ابن سعد عن سفيان عن عمر

  ".الخلع تفريق وليس بطلاق:"انه قال 

و .ا يكون الخلع طلاقفحصلت من قبل الزوج  ، وهذه الفرقةان الخلع فرقه بعوض -
هي و ،لاقدفع بالطتنوحاجه الناس ، إليهقد شرع القران الكريم الخلع لحاجه الناس 

 نكاحال ،إذلا مقصوده  ةالا ان هذا الفسخ ضرور الفسخ دفع عن طريقنكانت ت إن

واز قيام المنافي لهذا الج معلان جوازه ثبت  الأحناف،لا يحتمل الفسخ عند 
ندفع م لا توحاجته إليه،بالعدم لحاجه الناس  ي وألحقه المناف قط اعتباروالمشرع اس

 .بغير عوضو طلاق بعوض البإلا 

نزع الو ،من الخلع مأخوذلان الخلع ،لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ   -
وهذا هو ،من ملك النكاح  إخراجها أيفمعنى خلعها  ،الشيء من الشيء إخراج

 رأسا وجعله كان لم يكن الأصلهو رفعه من ففسخ النكاح  ،أمامعنى الطلاق البائن 

على وجه  "الخلع"اللفظ إثبات حكم  أنومن المقرر  الإخراجفلا يتحقق فيه معنى ،
 .3أولى ةيدل عليه اللفظ لغ

 :ام طلَقا اموقف المشرع الجزائري من اعتبار الخلع فسخ -
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لزوج ا الثلاث التي يمتلكها ، ويحسب ضمن عدد الطلاقات يترتب عن الخلع طلاق     
كون ي وتارةيكون طلاق  تارة الزوجية الرابطةلان انحلال  ،ذلكفسخ  فهو ليس مجرد 

 ا.فسخ

 عنارر مشيوقد سا الكناية، أوبلفظ الطلاق الصريح  الزوجيةوالطلاق هو عصمه     

ص وموضوع النص إلىطلاقا وبالرجوع  و اعتبره موقف جمهور العلماء من حكم الخلع 

  رةالأسون من قان الأولفي الفصل الثالث من الباب  إحكامه أورادبالفسخ نجده  ةالمتعلق
 .وما بعدها  الثانية والثلاثين  ةفي الماد"الزواج المعنون "ب

 المعنون "بانحلالمن الباب الثاني  الأولالطلاق في الفصل  أحكام أوردتبينما    
    .الطلاق أحكاممن نفس القانون ضمن  54 المادةالخلع في  أحكام أوردوقد  "الزواج

في ذلك لان الفسخ  مصيبا  ويكون، اعتبار الخلع طلاقا  إلىفيكون المشرع الجزائري 

 أي الا يشوبه ةصحيح ةزوجي ةخلع يرد على علاقالبينما  ،وجود عيب يشوب العقد هسبب
 الزوجية، العلاقة مست هعن ةظروف وعناصر خارج نتيجة  وإنما ،العقد يبعيعارض 

العليا موافقا لهذا الموقف حيث  ةولقد جاء اجتهاد المحكم ،بالطلاق إلاوالتي لا يمكن حلها 

التي عقد عليها بنكاح  إلالا يلحق الطلاق :"بما يلي  1969فبراير 5جاء القرار المؤرخ في
 .1"صحيح
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 الفصل الثاني الإطار التنظيمي للخلع:

 تي تبدأوال بعد التعرف على ماهية الخلع لابد لنا من التعرف على إجراءات دعوى الخلع  

خلع بها ال نفرديبرفع الدعوى وتبيان المحكمة بعد ذلك ا تطرق إلى الآثار المتمثلة في أثار 
 ،و وجود أثار خاصة وأخرى عامه، ومن خلال ذلك سأقسم الفصل إلى مبحثين :

 ت دعوى الخلع .: إجراءاالمبحث الأول

 : الآثار المترتبة عن دعوى الخلع.المبحث الثاني

 المبحث الأول إجراءات دعوى الخلع:

جراءات الإ إن الخلع باعتباره احد طرق فك الرابطة الزوجية، فإذا انه يمر بمجموعه من 
 للتفريق بين الزوجين ،ولهذا سأتطرق في هذا المبحث إلى تناول:

 الإجراءات الخاصة برفع الدعوى. :المطلب الأول 

 قواعد الاختصاص. :المطلب الثاني  

 .بشان الخلع  الصادرة القضائية الأحكام طبيعة: المطلب الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 :الخلع برفع دعوى الخاصة الإجراءات الأولالمطلب 

 :روععنها بشكل ف سأتكلملرفع دعوى الخلع لابد من المرور بمجموعه من المراحل   

 . الخلع رفع دعوى ةكيفي :الأولالفرع  

 .سير دعوى الخلع :الفرع الثاني

 :رفع الدعوى إجراءكيفيه  الأولالفرع  
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افتتاح الدعوى  عريضةتسمى  عريضةترفع دعوى الخلع عن طريق  الخلع. الدعوةترفع  

 والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  14 للمادةطبقا  المصلحةمن قبل صاحب 
تودع  ةوموقعه ومؤرخ مكتوبة بعريضة المحكمة أمامترفع الدعوى  ،بنصها "1الجزائري

بعدد من النسخ يساوي عدد  ،محاميه أووكيله  أوالضبط من قبل المدعي  بأمانة
 .2"الأطراف

 :طرق رفع الدعوى أولا 

في  الزوجةوهي  المحكمة إلىطلب مكتوب يتقدم به المدعي  بواسطة الدعوةرفع  -1

 مكتوبةتكون  أن العريضةتحكم لها بالخلع ويشترط في  أندعوى الخلع تطلب منها 

المنصوص عليها في  اللازمةتحتوي على البيانات  أنكما يجب  3على نسختين
 3 المادةو  داريةوالإ المدنية الإجراءاتمن قانون  17 ، 16 ، 15 ، 14 المواد

في جميع  أصلياطرفا  العامة النيابةتعد :"التي جاء فيها  الأسرةمكرر من قانون 

هر على تطبيق سهدفها ال النيابة ".هذا القانون  أحكامتطبيق  إلى الراميةقضايا ال
 العامة النيابةوقد جرى الفقه على تسميه  ، على طرف لطرف ، فلا تنحاز القانون

 اللازمةوالبيانات  .4"بالطرف المنظم"هذه الوسيلة ب القضاء المدني أمامعندما تعمل 

وكذلك ذكر  -زوجال-.اسم ولقب ومهنه وموطن المدعى عليه  :"هي العريضةفي 
م بطلب و تتوتخ والأسبابوان تضمن الوقائع ،والقسم  المختصة القضائية الجهة

عقد ك اللازمةالوثائق ب إرفاقهاكما يستوجب القانون ، افتتاح الدعوى  عريضة

 أوجهلدعم  ضروريةوليها  أو المدعيةتراها  وثيقةكل و العائلية، والشهادةالزواج 
من قانون  13 المادةصفتها وفقا نص  أيضا ،ولإثباتفي دفاعها وطلباتها 

 .5 يةدارالإ و المدنية الإجراءات

 أويتولى كاتب الضبط  ناوه المحكمة، أمامتصريح شفهي  ةبواسط ىرفع الدعو -2
 ر أو يذكمكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه  أعواناحد 

 عريضةالتقوم مقام  ةرسمي وثيقةويصبح هذا المحضر  ،فيه انه لا يمكنه التوقيع

عا حالا في سجل خاص تب المحكمة إلى المرفوعةثم تقييد الدعوى  المكتوبة، 
 .الجلسةوتاريخ ة القضي قمو ر الأطراف أسماءلترتيب ورودها مع بيان 

 ، هاشخص من دعو أي إضرار ارت على اجتهاد مفاده عدم سالعليا  المحكمة إنكما     
بحيث لا يقبل طلب الخلع المقدم عن  مستقلة، ىترفع بدعو أنبحيث دعوى الخلع لا بد 

شرط وهذا ما جاء في  أوو دون قيد ، طريق طلب مقابل ما لم يوافق الزوج على ذلك 

6العليا المحكمةقرار 
يثبت بالفعل من خلال وقائع :"انه  2006 -07- 12لمؤرخ في ا 
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بيت  إلىالدعوى من اجل رجوع المطعون ضدها  أقامالطاعن هو الذي  أن ىالدعو

وطالبت خلعها مقابل عشرة ألاف  ،قابلت طلبه بالرفض أنها ،إلابغية لم الشمل  الزوجية
ى تدخل ضمن حالات التطليق تال ،الاتفاقو عدم ،دينار على أساس الهجر في المضجع 

ما سبق ذكره  إلى بالإضافةوحيث انه ".الجزائري  الأسرةمن قانون  53 بالمادةالمحدد 

 وإذا ".شخص من دعواه إي إضرارعدم "العليا سارت على اجتهاد مفاده  المحكمةفان 
، تتخذ ما تراه مناسبا  أنطلب الخلع  إلىتروم  أو تدعي ضررا كانت المطعون ضدها

لطلب المطعون ضدها بمجرد طلب مقابل قد  الأول لما استجاب ومن ثم يكون القاضي 

ما يتعين معه ، م  مؤسسين  الوجهين هذينمما يجعل  ،اضر بالطاعن  وخالف القانون
 2011 -09- 15العليا مؤرخ في  المحكمةوجاء في قرار عن  .1نقض الحكم المطعون فيه

رجوع المطعون ضدها للبيت  دعوى من اجلالالطاعن هو الذي رفع  إن :"ء فيهوالذي جا

انه لا يقبل  المبدأمن  ة بالخلع ،مطالب ، ورفضت ذلك وقابلت طلبه بالرفض ،الزوجي
العليا في ملف الطعن رقم  المحكمةاجتهاد  بحس "،طلب الخلع المقدم عن طريق مقابل

العليا سارت على اجتهاد  والمحكمة 2006 -07-12في القرار الصادر بتاريخ  353851

 أو ،شخص من دعواه وان كانت المطعون ضدها.تدعي ضرر أي إضرارمفاده عدم 
 .تتخذ ما تراه مناسبا  أنتسعى لطلب الخلع 

المطعون ضد  الطاعن رفع دعوى  أنالحكم المطعون فيه  إلىحيث يثبت انه بالرجوع     
وذلك ، أهلهادرته رفقه االتي غ الزوجيةبيت  إلىطالبا رجوعها  ،ها زوجتهتضدها بصف

وبالمقابل الحكم بتطليقها  ، طلباتهرفض  شرط بينما طلبت المطعون ضدها  أودون قيد 

وعرضت مبلغا ماليا مقابل ذلك ،الطلاق عن طريق الخلع  تطلب واحتياطاتها مع الحقوق 
قد استعمل حقه في مطالبه  الطاعن وحيث انه بذلك يكون أخرى.كما طلبت بحقوق ، 

ما دامت في عصمته ولم ترفع  الزوجيةالبيت  إلىالرجوع بزوجته المطعون ضدها 

لان دعوى التطليق أو دعوى الخلع لا تكون إلا  ،الخلع أوسواء بالتطليق  مستقلةدعوى 
بدعوى مستقلة ما لم يوافق الزوج على ذلك ،و دون قيد أو شرط وبالتالي كان على 

المحكمة التقيد بموضوع الطلب الأصلي، من عدم حرمان المطعون ضدها من حقوقها 

ن فيه المطعو الحكم نقض عنه عند الضرورة، وعليه فان هذا الوجه مؤسس ، وينجر 
 .2الأوجهلمناقشه بقية  ةدون حاج

 

 
 

 :ثانيا شروط قبول الدعوى     

                                                             

 ، 02العدد  353851ملف رقم  2006-07-12مجلة المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، قرار بتاريخ  1

 431، ص2006
 46-45نسيمة عبدي، المرجع السابق ،ص ص   2
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ترفع دعوى  ه :"على ان الإداريةو  المدنية الإجراءاتمن قانون  436 المادةنصت    

 المقررة للإشكالوفقا  عريضةبتقديم  الأسرةقسم شؤون  أمامالطلاق من احد الزوجين 
عندما يكون الزوج :"من نفس القانون على انه  437 المادةكما نصت ".لرفع الدعوى 

وانطلاقا من هذين  الحالة".مقدمه حسب  أومن قبل وليه  باسمه يقدم الطلب الأهلية،ناقص 

بمعنى  ذو صفة ،يكون  أن المحكمة إلىالنصين فان القانون يشترط في الزوج الذي يتقدم 
 أوالمحامي ك ااحد ممثليها قانون أو الزوجةيكون المدعي في دعوى الخلع هي  أنانه يجب 

 والإدارية يكون  المدنية الإجراءاتمن قانون  437 المادةوفقا لنص و  ،الوصي أوالولي 

 بالنسبةكذلك  ، والأمرمقدمها  وليها أوطالبه الخلع  الزوجةللزوج والمقصود هنا  مثلام
يكون بالغا سن   أني أالتقاضي  بأهليةيكون المدعي متمتعا  أنو  ،للزوج المدعى عليه

 وفقا  غير محجور عليه و العقليةمتمتعا بقواه ، من القانون المدني  40 للمادةسنه طبقا  19
 .1المدنيمن القانون  44و  42للمادتين 

، عليه  أويصدر الحكم له  أنالطرف تقتضي أو الخصم  فإن صفةوخلاصه القول   

طرف  النيابة أنحتى لو جاز القول ،هنا لا يمكن الحكم لها ولا الحكم عليها  العامة والنيابة
نصيب منه  المحكمة، سيصيب الذي ستصدره  الحكم فان ،مدخل في الخصام  أصلي

 .2الحكملا  نصيب لها في نتيجة هنا  والنيابة ،سلبا أو إيجابا المدخل في الخصام 

رافع الدعوى الذي يتقدم إلى المحكمة أن تكون له مصلحة  يكما يشترط أيضا في المدع  

، عمليه مشروعه  فائدةالقضاء تحقيق  إلىانه يهدف من الالتجاء  ،أيفي موضوع النزاع 

وان  المحكمة، أماموقبولها  ىلسماع الدعو الأساسيهي الشرط  أصلا القائمة والمصلحة
 الأهلية وأ الصفةلقاء نفسه انعدام القاضي يقرر من ت أنكما  ، حيث لا مصلحه ىلا دعو

 الإذن ناكان ه إذابرفع الدعوى  إذنمن تلقاء نفسه وجوده  أيضا كما يقرر المصلحة، أو

لابد من  المحكمة،  أماملقبول الدعوى  السابقةجانب الشروط  إلى أيضاويشترط  ،لازما
لقبول  ضروريةي هف المدنية الحالةتقديم نسخه من عقد الزواج مستخرجه من سجل 

 المحكمةفان  صحيحةزوجيه  علاقةالتي تثبت قيام  النسخةلم تقدم هذه إن ف ى،الدعو

و  المدعية وبالأحرىتوافرت هذه الشروط يلجا المدعي  فإذا ،تقضي بعدم قبول الدعوى
 دائرةضمن  الزوجيةالتي يوجد مقر  المحكمة إلىممثلها القانوني  أو الزوجةهي 

حالا في سجل خاص تبعا لترتيب  المحكمة إلى المرفوعةلدعوى تقييد ا ،اختصاصها
 .3الجلسةو تاريخ  القضيةورقم  الأطراف أسماءورودها مع بيان 

 :دعوى الخلع سير الفرع الثاني  

ي تتمثل في سلطه القاضي ف إجراءات إتباعليكون سير دعوى الخلع صحيحا يجب    
 .الخلع والصلح

 :الخلعدعوى في  سلطه القاضي أولا 
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 م،أي له القاض إيقاعيتم عند القاضي ويشترط  أناختلف الفقهاء في الخلع هل يشترط    

لى عمن الشهود  بمحضر والزوج الزوجةاتفق  ، فإذايكفي مجرد تراضي الزوجين عليه 
قد انتهاء ع إعلان أوالطلاق  بإيقاعفهل يقوم الزوج ،على العوض و اتفاقهما الخلع  إيقاع

 ىإلرافع من الت لا بد ؟.أمعليه  أثارويكفي هذا في تحقيق العقد ويترتب بلفظ الخلع  النكاح 
 ين :القاضي وان يفصل القاضي فيه على مذهب

القضاء بل يكفي التراضي بين الزوجين  أمامالترافع  إلى الخلع  لا يحتاج الأول:المذهب 

، ي الخلع شرطا فيه ف إذنهوليس حضور القاضي ولا ،اتفاقهما علي عوض  ، و عليه
طالب وعبد الله بن عمر  أبيوروي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 

ابن راهويه واليه  وإسحاقزهري القول شريح وطاووس و و هو ،رضي الله عنهم جميعا

واستدلوا في  حزموابن المنذر وابن  ةوالزيدي والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفيةذهب 
 : 1والمعقول الصحابةدون القاضي جائز بالكتاب وعمل  الخلع أنذلك على 

نْهُ نَفْسًا  :)من الكتاب قوله تعالى- بْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّ نَّ نِّحْلَةً فَإِّنْ طِّ وَآتوُا الن ِّسَاءَ صَدُقَاتِّهِّ

يئاً فان ، والزوج  المرأةبالتراضي بين  يتم الخلع أنعلى الآية فقد دلت . 2 (فكَُلوُهُ هَنِّيئاً مَرِّ

وليس في هذا حاجه ، الخلع  إتمام أوللزوج قبوله  ه جازطابت نفسها بما تدفع إن المرأة

مَا فِّيمَا افْتدََتْ )السلطان بل يكفي مجرد التراضي بينهما قوله تعالى  إلى فلَََ جُنَاحَ عَليَْهِّ

فقد أباح الله سبحانه  .3(لِّتذَْهَبوُا بِّبعَْضِّ مَا آتيَْتمُُوهنَُّ وَلَا تعَْضُلوُهنَُّ )و قوله تعالى  (.بِّهِّ 

فدل هذا  على عدم اشتراط السلطان في  ،وتعالى الأخذ منها بتراضيهما من غير سلطان
 .الخلع

قيس  ابت بنث أةما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه امر: النبوية السنةمن  -

 يه وسلم علاللهثم قال رسول الله صلى  ".نعم :"قالت".عليه حديقته  :" أتردينانه قال لها 
قها وفار ثابت خذهالقوله صلى الله عليه وسلم ف ".خذها وفارقها :"لزوجها ثابت بن قيس

 زوجانلا شاء السلطان إلىلو كان الخلع  لأنهليس شرطا في الخلع  السلطان أنيدل على 

لا ون ذلك عيه وسلم النبي صلى الله عل هاحدود الله لم يسال نلا يقيما أنهماعلم  إذا أم أبيا 
واحد  بيا أوأ وان  ،ويرد عليه حديقته ها منيخلعهبل كان  :" اخلعها "،خاطب الزوج بقوله 

ل ب ".ها ل سبيلخ:" نينلاعتالحاكم لم يقل للم إلىانه لما كانت فرقه المتلاعنين  ، و منهما

 ،ينتلاعنالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الم أنبينهما كما روى سهل ابن سعد  فرق
 .زوج ال إلىولم يرجع ذلك  ".لا سبيل لك عليها:"عن ابن عمر  آخركما قال في حديث 

درهم فرفع بألف خلعت زوجها  امرأة أنما روي عن عبد الله ابن شهاب  ة:عمل الصحاب-
 .4زهفأجاعمر بن الخطاب  إلىذلك 

                                                             

،  2003الهلفي ، الخلع في الشريعة الإسلامية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، جمال عبد الوهاب عبد الغفار  1

 130-129ص ص 

 4سورة النسآء ، الآية  2
 19، الآية  النساءسورة  3

 132-130جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي، المرجع السابق ،ص ص  4
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اكم حكم ح ىإليفتقر  فلا يعتمد الرضا بين الطرفين ةعقد معاوض الخلعان :من المعقول   -

لع كه بالخيك تملبالنكاح لا يفتقر الى حكم حاكم فلذل البضعتملك  أنولابد  ،كالبيع والنكاح
قطع  نه، ولأمن شروط الخلع  أغلظلان شروط النكاح و،حكم حاكم  إلىلا يفتقر  أن أولى

 .في البيع كالإقالةالحاكم  إلىيفتقر  فلمعقد بالتراضي جعله لدفع الضرر 

د ي ومحمهذا ذهب الحسن البصر إلىعند القاضي و  إلالا يجوز الخلع  :المذهب الثاني 
 .والمعقول  والسنةبن سيرين وسعيد بن جبير واستدلوا ايضا من الكتاب 

فْتمُْ )تعالى قوله من الكتاب :- ِّ  فَإِّنْ خِّ مَ  جُناَ فلَََ ألَاَّ يقُِّيمَا حُدُودَ اللَّّ . (ا فِّيمَا افْتدََتْ بِّهِّ حَ عَليَْهِّ

لام الك ولأ أنيفيد  الآية فنظم لي والحكاماخطاب خطاب موجه للو قوله تعالى فإن خفتم و

 ،لعحضور الحاكم شرط في الخ أنعلى  للأزواج، فدل هذا خطاب  وآخرهخطاب للحكام 
 .شرط فيه اجالأزوكما ان حضور 

 ن رضي اللهالمؤمني أم عائشة السيدةداود في سننه عن  أبوما رواه  النبوية : السنة من-
بي الن ، فأتتها فكسر بعضهافضربحبيبه بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس  أن "عنها

له :فقال تا ثاب صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت اليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم

 اأصدقهي فان:نعم قال  :فقال .ويصلح ذلك يا رسول الله:فقال .ما لها وفارقها بعض  خد
 ففعل.وفارقها  :خذهمافقال النبي صلى الله عليه وسلم  .حديقتين وهما بيدها

 إلىوهي تحتاج  ةالنشوز شرط في الخلع وهو يتضمن الخصوم إن :من المعقول -
 . 1فيهاالقاضي لفضها و الفصل بينهما 

مقابل مال تدفعه له  ةالزوج المنفرد بإرادةهو طلاق  الخلعمن المقرر شرعا وقانونا بان و 
ومن  ،ومن ثم فانه لا يجوز للقاضي الحكم به دون رضا الزوج ،يتم الاتفاق عليه ةالزوج

 الزوجةعوض تلتزم به  نظيرهو حل عقد الزواج  الخلع أن  في الشرع أيضاالمقرر 

 للشريعةللقاضي في تحديده وفقا دخل بالتراضي بين الطرفين ولا بقبولها ومقداره يحدد 
 ،نزاع القائم بين الطرفينلحسم اللتحديد مقداره  واتدخل القضاة أنبما  الإسلامية، و

يعتبر  ، وأيضاقرارهم  نقضمما يستوجب  الإسلامية ةبقواعد الشريع اخلوا  فيكونون

فان القضاء بما  ،يحكم به من تلقاء نفسه أنولا يجوز حينئذ للقاضي  ا،الخلع عقد رضائي
اذا كان   .في الخلع الإسلامية الشريعةيعد انتهاكا صريحا لقواعد  المبدأهذا  أحكاميخالف 

من الثابت من الحكم المستأنف ومن القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد حكموا 

ين ، وكان الزوج غير راض بلغه دون وقوع اي اتفاق عن ذلك بين الزوجبالخلع وتحديد م
ذلك فان القضاة  إلغاءبملغ الخلع المحكوم به ، وان الزوجة طلبت على مستوى المجلس 

ومتى كان ذلك استوجب نقض  الإسلاميةبقضائهم بالخلع تلقائيا انتهكوا قواعد الشريعة 
قه انه في هذا المبدأ الشرعي ، ولقد قرر الف أحكامالقرار المطعون فيه تأسيسا على مخالفة 

تقديره  أمربين الزوجين على مبدأ الخلع والاختلاف على على مقداره ، فان حالة الاتفاق 

يعود للقاضي الموضوع باعتباره ان ذلك يعتبر اتفاق على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثم 
يتعين على القاضي تقدير قيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق ، وتأكيدا لهذا المبدأ يستوجب نقض 
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الطلاق بالخلع على مقدار طلبت  إذاار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية القر

  إلىالطرفين  إرادةدينار جزائري رغم  إلف خمسونصداقها واشترط الزوج بخلع قدره 
 .  1معاوطلبهما له بخلع  الطلاق 

 ي على ة مبنكان طلب الزوج إذا تضيق  للقاضي التقديرية ةالسلط إنوخلاصه القول    
ا لا ليه بمالطرفين ع اتفاقفي حاله عدم ، وتقدير بدل الخلع  إلاالخلع حيث لا يبقى له 

  فيه رطلخلع الذي لا يشتالزوجة لوليس له رفض طلب  وقت الحكم ،يتجاوز صداق المثل 
 . سابقاعليه  يناحسب ما استقر الزوجقبول 

الجانبين بحيث  رضا اعتبار الخلع عقدا قائما على إلىالمشرع الجزائري ذهب  أنيبدو   

عدم  ةوفي حال،للزوج  ل على مال كبد اتفاق الطرفين منصبا  يكون أنفقط على ركز 
لا  أنعلى  االقاضي الذي يحدد البدل نقد إلى الأمريرجع  ،الاتفاق بين الزوجين على شيء

 .2يتجاوز قيمه صداق المثل

 لرابطةايحكم بحل  أنفي الخلع اوجب القانون على القاضي قبل : الصلح إجراءاتثانيا  

 أنبل ق ،ح بين الزوجينلتتعلق بالص الشكلية الإجراءاتيتبع بعض  أنبالخلع  الزوجية
 : تعريف الصلح :الصلح لابد من تعريفه ودليل مشروعيته إجراءاتنتكلم عن 

ذي ح الله بمعنى الصلاواص المخاصمةالتي هي خلاف  المصالحةهو اسم بمعنى : لغه-

 ،صالحه إذافنقول صالحه وصلاحا  الخصومة إنهاءهو  أوالحال  استقامةهو بمعنى 
ل عنه زا إذاوصلح الشيء ،في الاتفاق  المسالمةسلك مسلك  أيونقول صالحه عن الشيء 

 .الفساد

ويزيل ،بتراضي الطرفين المتخاصمين  إيهو عقد يرفع النزاع بالتراضي  :شرعا-

وينعقد ويصح  ،والقبول الإيجابعن  عبارةوركنه  ، ويقطعها بالتراضي الخصومة

بين  الخصومةقد ينهي  عقد  أو الأخرمن طرف والقبول من الطرف  الإيجابحصول ب
ويسمى كل من المتخاصمين مصالحا ويسمى الحق المتنازع عليه بينهما  ،المتخاصمين

بدل  أومصالحه عليه  أوقطعا للنزاع  للآخرمصالحا عنه ويسمى ما يؤديه احدهما 
 . 3الصلح

أو عقد ينهى به الطرفان نزاعا قائما  بأنه :"من القانون المدني 459 المادةعرفته  قانونا-

 ".أماوذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه  ،نزاعا محتملا يتوقيا به 
 بأنها"الصلح بوجه عام  أو المصالحةانه يمكن تعريف  فيرى  حسن بوسقيعهاالدكتور 

 .4"وديةتسويه النزاع بطريقه 

 :دليل مشروعيته الصلح  
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 تثبت مشروعية الصلح في كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الصحابة :   

نِّينَ اقْتتَلَوُا فَأصَْلِّحُوا بيَْنهَُمَا فَإِّنْ )تعالى من الكتاب قوله ف نَ الْمُؤْمِّ بغَتَْ وَإِّنْ طَائِّفتَاَنِّ مِّ

ِّ فَإِّنْ فَاءَتْ فَأصَْلِّحُوا  ي حَتَّى تفَِّيءَ إِّلىَ أمَْرِّ اللَّّ إِّحْدَاهمَُا عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتِّلوُا الَّتِّي تبَْغِّ

ينَ  طِّ بُّ الْمُقْسِّ َ يحُِّ طوُا إِّنَّ اللَّّ عن عمرو بن عوف  النبوية السنةو من   1(بيَْنهَُمَا بِّالْعَدْلِّ وَأقَْسِّ
 أوصلحا حرم حلالا  إلاالصلح جائز بين المسلمين  :" عليه وسلم قالان الرسول صلى الله

والفقهاء المسلمون على مشروعيه  الصحابة إجماعفقد ثبت  الإجماعومن  ".احل حراما
  .2الخصومالصلح بين 

 : الصلح إجراءات

من  49 المادة ما فرضته وهذا بطلاق الخلع وجوبيه قبل النطق  الإصلاحتعتبر محاوله    
 .3والإدارية المدنية الإجراءاتوما بعدها من قانون  439 ةو كذا الماد الأسرة،قانون 

 439من لمحاولات الصلح في المواد  والإدارية المدنية الإجراءاتولقد تعرض قانون     

مما يؤكد ما هو مذكور في ،عن محاوله الصلح  439 المادةو تكلم في  443 ةغاي إلى

ويتم  للإصلاح، الأقلبخصوص وجوب القيام بمحاولتين على  الأسرةمن قانون  49 المادة
وفي اليوم المحدد  ،في مكتب القاضي أو المداولاتفي قاعه  ىبمعن ةذلك في جلسه سري

ثم  ،على انفراد ين كل من الزوج إلىيقوم القاضي بالاستماع  الإصلاح ةمحاول لإجراء

ويمكن بناء على طلب  ،الزوج إلىثم  المدعية الزوجة إلىبالاستماع  ،ويبدأكلاهما معا 
 استحالةو في حاله  الإصلاح،في محاوله  المشاركةو  الأسرة أفرادالزوجين حضور احد 

جاز  حدث له مانع  أوالحضور في التاريخ المحدد لجلسه الصلح على احد الزوجين 

 إنابة  سماعه بموجبل آخر أو ندب قاض  لاحق للجلسة،تحديد تاريخ  إماللقاضي 
للصلح بدون عذر  ألمحدده الجلسةتخلف احد الزوجين عن حضور  إذاغير انه  قضائية،

التبليغ و غياب الزوج صحة بذلك يذكر فيه  ايحرر القاضي محضر،رغم تبليغه شخصيا 

على والإدارية  المدنية الإجراءاتمن قانون  442 المادةونصت  ،الجلسة أثناءالمعنى 
كما يجوز له  جديدة، صلح محاوله لإجراءزوجين مهله التفكير اليمكن للقاضي منح  :"انه

ويفهم من نص " . غير قابل للطعن أمربموجب  ةالتدابير المؤقت من  اتخاذ ما يراه لازما

غير انه يجوز للقاضي قبل ،وبصفه وجوبيه  الأقلمرتين على  الإصلاحمحاوله  أن المادة
عن طلب  الزوجةتتراجع  فقد ،يمنح للزوجين مهله للتفكير أن ةجديدمحاوله صلح  إجراء

 .4ومقداره العوضعلى  ااو يتفق "الخلع بعوض"الطلاق 

ابتداء من تاريخ  أشهر ثلاثةتجاوز محاوله الصلح تلا  أنوفي جميع الحالات يجب     

يقوم  أنالصلح في ماده الطلاق هو  إجراءومن هنا يمكن القول بان ، رفع دعوى الخلع
طلبه في الطلاق  عنالزوج عن التراجع  إقناعلمحاوله  أمامهالقاضي بجمع الزوجين 
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وان لم  ،الحق الإداري لممارسه  الشكليةلكونه ان محاوله الصلح تعد عنصر من العناصر 

عليه  أكدوهذا ما  ،الطلاق إجراءات إبطالحكم  ةالصلحي ةلجلسللب الطلاق ايحضر ط
بحكم  إلالا يثبت الطلاق "على انه  49 المادةمن خلال  1984خلال عام  الأسرةقانون 

يستفاد من  أشهر". ثلاثة المدةتتجاوز هذه  أنبعد محاوله الصلح من طرف القاضي دون 

استفاء إلا بالقانوني للطلاق  الأثرالزوج لا تكفي لوحدها لترتيب  إرادة أن المادةنص 
انه  أياجرائيا قانونيا  انص ةمن قانون الاسر 49لماده كما يعتبر نص ا ي ،الشكل القانون

محاوله الصلح قبل النطق  إجراءجب على القاضي وحيث انه ي،الطلاق  بإجراءاتيتعلق 

ولا تحكم ، 1نقضهمخالفا للقانون ويتحتم  وبا يمع هيكون حكمس إلابحكم الطلاق و 
 ، وندبها لحكمين لموالاةبعد محاوله الصلح بين الزوجين  إلابالتطليق للخلع  المحكمة

 صراحة الزوجةتقرر  أنوبعد  أشهر ثلاثةخلال مده لا تتجاوز  ،مساعي الصلح بينهما

لا تقيم أن الزوجية وتخشى   الحياةلاستمرار ، وانه لا سبيل مع الزوج  الحياة تبغض إنها
 أونفقتهم  أو الحضانة إسقاطقابل الخلع يكون م أنولا يصح  البغض،بسبب هذا  حدود الله

كون الحكم في جميع يو.طلاقا بائنا  الأحوالويقع بالخلع في جميع .حق من حقوقهم  إي
 .2الطعنطريق من طرق  بأيغير قابل للطعن فيه  الأحوال

 :المطلب الثاني قواعد الاختصاص

قد  هلأنلذا يجب تحديدها  مختصةهي التي تكون  ىالدعو أمامها المرفوعة المحكمة  
 :تكون محل بحث و اجتهاد قانوني ولهذا سوف ادرس هذا المطلب في فرعين 

 .تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم في دعوى الخلع أولهما

 .علمحاكم دعوى الخل الإقليميبيان الاختصاص  إلىفيه  أتطرقو الفرع الثاني   

 : الاختصاص النوعي الأولالفرع 

الذي يضبط  الأسرةمضمون قانون  إلى الأسرةلقسم شؤون  بالنسبة اختصاصيسند    

الشق  الإجراءاتفي حين ينظم قانون  ة،المتعلق بقضايا الاسرالموضوع الجانب 

 المدنية الإجراءاتمن قانون  423 المادةفي  المذكورة الخمسةالدعاوى  ،أما الإجرائي
لكنها لا تمثل كل ،الدعاوى التي يعرفها القضاء  أهمباعتبارها  والإدارية فقد ورد ذكرها 

منها  ،خرى لم يات ذكرهاأمنازعات لوجود  الأسرةالدعاوي التي تختص بها قسم شؤون 

 ،أماوغيرها  الوراثية  ة بالمنقولات والحقوق بالهبات والوصايا المتعلق ةالقضايا المتعلق
الى قاضي  أسندتالتي  والإدارية ةالمدني الإجراءاتمن قانون  424 بالمادةفي ما يتعلق 

وعدم  الأبوينعند وفاه  خاصةمصالح القاصر  حمايةتخص  جديدةمهام  الأسرةشؤون 
 .3مصالحهم حمايةقاضي شؤون على الخصوص على اليتكفل  ،ونهمؤوجود من يتولى ش
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لا يتدخل  الأخيرفهذا  الأسرة،و قاضي شؤون  الأحداثمع ذلك يجب التمييز بين قاضي   

بينهما يتدخل  ةوفي حاله وفاه الوالدين او وجود خصوم ،مصالح للقصر لحماية إلا 
ؤدي تكان الحدث في حاله خطر قد ما كل الجزائية الإجراءاتوفقا لقانون  الأحداثقاضي 

 .1لا أمبغض النظر عن وجود الوالدين  الأخلاقيالانحراف  إلىبه 

  الآتية:على الخصوص في الدعاوى  الأسرةينظم قسم شؤون :" 423 المادة 

 لالزوجية، وانحلابيت  إلىوالزواج والرجوع  بالخطبة المتعلقةالدعاوى  -1
في قانون  المذكورةوتوابعها حسب الحالات والشروط  الزوجية الرابطة

 الأسرة.

 الزيارة.و حق  الحضانةو  النفقةدعاوى   -2
 .الزواج والنسب إثباتدعاوى   -3

 كفالة.بال المتعلقةالدعاوى   -4

. 2"تقديم الوسقوطها والحجر والغياب والفقدان و بالولاية المتعلقةالدعاوى   -5
 حمايةعلى الخصوص بالسهر على  الأسرة " يتكفل قاضي شؤون 424 المادة

 .3 "مصالح القصر

 الإقليمي:الفرع الثاني الاختصاص 

لقسم  الإقليمي والإدارية الاختصاص  المدنية الإجراءاتمن قانون  426 المادةتحدد    
 وأفي موطن المدعي  أوفي موطن المدعى عليه  إما ،كل نزاع  لطبيعةتبعا  الأسرةشؤون 

العامة القواعد  إلىيتم الرجوع فيها فالقضايا التي لم يذكرها  أما ،بناء على اختيار الطرفين
 .4في الاختصاص

 :في إقليميا المختصة المحكمةتكون  "426 المادة  

 .بمكان وجود موطن المدعى عليه  الخطبةموضوع العدول عن   -1

 .الزواج من مكان وجود موطن المدعى عليه  إثباتموضوع   -2

الطلاق ، وفي الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي  أوموضوع الطلاق  -3
 ما.احد الزوجين حسب اختياره إقامةمكان ببالتراضي 

للقاصر او  ألمسلمه يةالإدارو الرخص  الزيارةوحق  موضوع الحضانة  -4

 . الحضانةالمحضون بمكان ممارسه 
 ن.بمواطن الدائ الغذائية النفقة موضوع -5

 .المسكن الزوجيمكان وجود ب الزوجيةبيت  متاع  موضوع  -6

 .الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص  موضوع -7
 .بمكان موطن المدعى عليهموضوع المنازعة حول الصداق  -8
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 . 1"الولايةمكان ممارسه ب  الولاية موضوع  -9

 

 :المطلب الثالث طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشان الخلع

بشان  الالإشكار ثلكن ي الزوجية الرابطةحكم قضائي بفك  إصدار إلى الخلعتنتهي دعوه 
 الى فرعين:المطلب سأقسم ولهذا  ،فيه الفاصلة الأحكام طبيعة

  : ة.العادي نالطع طرق الفرع الأول 

 العادية.طرق الطعن غير  ع الثاني الفر 

ه عامه في مسائل الخلع بصف الصادرة الأحكام إن :العاديةطرق الطعن  الأولالفرع   
و  ةالعاديق تقبل الطعن فيها بالطر الأولى الدرجةعن محاكم  الصادرة الأحكاممثلها مثل 

ن لخلع تكوا أحكاملان ،فقط  الماديةالاستئناف يكون في الجوانب و المعارضةفي  المتمثلة

من قانون  57 المادةدرجه وفقا لنص  وآخر كأولونهائيه يتم الفصل فيها  ابتدائية أحكاما
 .الجزائري الأسرة

الحكم  إلغاء أومراجعه  إلىيهدف  العاديةهو احد طرق الطعن : الطعن بالاستئناف أولا
 ،التقاضي على درجتين لمبدأويعتبر الاستئناف المظهر العملي  المحكمة،الصادر عن 

عاما وهو عدم  نجد أنها تتضمن مبدأ الجزائري  الأسرةمن قانون  57 المادة إلىبالرجوع 
في جوانبه  إلاعن طريق الخلع للاستئناف  الزوجية الرابطةلقاضي بفك اقابليه الحكم 

 المحكمةانه حصل تضارب في قرارات  إلا صريحةجاءت  المادة أنبالرغم من  المادية،

 ومنهم من قال عكس ذلك ،الخلع غير قابله للاستئناف أحكامان  إلىمن ذهب فمنهم العليا 
 .2ذلك أوضح أن ارتأيت وعليه 

صدر الخلع ت إحكام أنهذا الاتجاه  أصحابيرى  الخلع غير قابله للَستئناف إحكام 
بالطلاق  حكام"الأالتي تنص على  الأسرةمن قانون  57 المادة إلىاستنادا  ةنهائي ابتدائية

 يضاأ 48 ادةالم أوردتهما  إلى إضافة المادية"،غير قابله للاستئناف ما عدا في جوانبها 
 .طلاقا وبذلك فهو غير قابل للاستئناف الخلع  اعتبرتوالتي 

في دعوى  الصادرة الأحكامالعليا نجدها تعتبر  المحكمةبعض قرارات  إلىو بالرجوع     

الصادرة  الابتدائية الأحكامتئناف وذلك عندما يطعن بالنقض في الخلع غير قابله للاس
عن  الصادرةفي القرارات  عنقبل الطيالخلع او برفضه كما بصدر الحكم  سواء  بالخلع

ت تلك قحقوان ت الخلع  أحكامضد  المرفوعةفي الاستئناف  الفاصلة القضائيةالمجالس 

العليا الطعن  المحكمةو قبول ،قبولها شكلا ورفضها موضوعا  إلىنقض بال الطعون
العليا  المحكمةوقد صدر قرار عن ،الخلع نهائيه  أحكامتعتبر  أنهابالنقض مباشره يؤكد 

بالنقض في الحكم  الزوجطعن  فصل في  141562تحت رقم  1996- 07- 30بتاريخ 
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 العاصمةقضاء الجزائر عن محكمه الحراش مجلس  1994ديسمبر  14الصادر بتاريخ 

 الشريعةالخلع هو حق خولته  أن ، استنادا إلىالى قبوله شكلا ورفضه موضوعا 
 .1الزوجينوليس عقد رضائي بين  ،عند الاقتضاء ةللزوج الإسلامية

 بله للطعنالخلع قا أحكام أنهذا الاتجاه  أصحابيرى : للَستئناف القابلةالخلع  أحكام 

لخلع برفض طلب التفريق وا ابتدائية تقضي  صدرت عدة أحكام، حيث بالاستئناففيها 
ديد ء من جوالقضا المستأنفالحكم  إلغاءانتهى الى  ،عندما وقع فيها الطعن بالاستئناف 

عن  صادرةالبالنقص ضد القرارات  بالتفريق بالخلع ، كما قبلت المحكمة العليا بالطعن 

 ألغى رالأخوبعضها  الأولى الدرجةلحكم محكمه  تأييدابعضها صدره  القضائيةالمجالس 
لعليا ا المحكمةوتكون  بالخلع،من جديد بالتفريق  الأولى، وصرح  الدرجة محكمةحكم 

ي لتقاضا أنعلى اعتبار  الأحكامبذلك قد قضت ضمنيا بجواز الطعن بالاستئناف في تلك 

 أن تبرعتا والعليا ل المحكمة أن للانتباه واللافت ىيجري على درجتين عن تلك الدعو
ون وى الخلع يجري على درجه واحده التي صرحت بنقض القرار المطعاالتقاضي في دع

 أحاله.فيه و بدون 

لزوجها في  الزوجةذلك عن كره  ،الصواب إلى الأقربونحن نرجح هذا الاتجاه باعتباره  

انه  ،إلاته عق عشرته تدفعها لمخالطييجعلها تبغضه ولا ت ةمؤقت، ولظروف فتره ما 

تلك  ةلها جليا تفاه زها وتندم على طلبها عندما يبرأدارك خطتبزوال تلك الظروف قد ت
التي زرعها الله في  الإنسانية ةوهذا نظرا للفطر الفرقة،طلب  إلىالتي دفعتها  الأسباب

لها  ىدجا ةوالرجع العاطفةالتي تغلب عليها  الأخيرةلاسيما هذه  والمرأةقلب الرجل 
 .2الأسرةعلى تكامل  حفاظا

نص يستفاد من مضمونه  أيالجزائري  الأسرةلا نجد في قانون  ةثانيا الطعن بالمعارض

حيث  المدنية الإجراءاتقانون  إلىو لذلك علينا بالرجوع  المعارضة،تقبل  أحكام الخلع ان
نفس  أمام للمعارضةالقرار الغيابي قابلا  أويكون الحكم  ى"عل همن 328 المادةتنص 

لا  بالمعارضةالطعن ف ".ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أصدرتهالتي  القضائية الجهة

 أصدرتالتي  القضائية الجهةنفس  أمام المعارضةضد الحكم الغيابي وترفع  إلايكون 
كان  إذا إلا ،لم يكن وكأنهالقرار  أومراجعه الحكم  إلى المعارضةوتهدف  ،الحكم الغيابي

 والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  327 المادةاذ المعجل طبقا لنص مشمولا بالنف

من  330 المادةلرفع الدعوى حسب نص  العادية للإجراءات المعارضة تخضع إجراءات
التي تعرض عليها في  القضائية الجهةوتفصل فيها  والإدارية المدنية الإجراءاتقانون 

 أنويجب  المعارضةفي حاله  ىفي الدعوولا يجوز القضاء ينظر ،الشكل والموضوع 
 المعارضةعدم قبول  طائلةمرفقه بنسخه من الحكم المعارض فيه تحت  العريضةتكون 

ويكون الحكم ،يوجب القانون من المعارض تبليغ الخصم  المعارضةو حتى تقبل  ،شكلا

 المدنية الإجراءاتمن قانون  331 المادةحضوريا حسب  المعارضةالصادر في 
 أوالحكم  أومن تاريخ التبليغ الرسمي  يبدأ واحدفهو شهر المعارضةاجل  ،أما داريةوالإ

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية .من  329 المادةذلك حسب نص و القرار
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ع له الحق في الطعن لالزوج المخا أنفانه يتبين لنا  ةومن خلال ما تناولناه بشان المعارض 

التكليف المباشر بالحضور بشرط عدم انقضاء ه وذلك في حاله عدم تسلم بالمعارضة،
 .1المحددة القانونية الآجال

 

 

 :الفرع الثاني طرق الطعن غير العادية 

 .العادية:عن طرق الطعن غير  العادية سأتحدثبعد الخوض في طرق الطعن 

الطعن بالنقض وفقا للقانون الجديد تتضمن  بإجراءات المتعلقةالمواد  :الطعن بالنقض أولا

 المحكمة أمام الإجراءاتر يتسي تخص  وهي ،المعمول بها العامةتؤكد المبادئ  أحكاما
النقض كما  جهةتمثيل الخصوم من طرف محامين معتمدين لدى  وضرورة ،العليا كتابيا

 .2بالطعنالتصريح  تخص جديدةتتضمن تدابير 

التي ارتكبت  القانونية الأخطاء بإصلاحو يتعلق ،العليا  المحكمة أماميتم الطعن بالنقض   

 مختصةالعليا غير  المحكمة أنالاستئناف من حيث  عن المحاكم الدنيا ويختلف الطعن أمام

 إجراءذلك سلطه كولا يملك ،الحكم المطعون فيه  إليهاالنظر في الوقائع التي استند  باعداه
كان الحكم المطعون فيه  إذايجب عليه فقط البحث عما  اوإنم ،سماع الشهود أوالتحقيق 

 "وقائعالعليا محكمه قانون وليست محكمه  مطابقا للقانون  وذلك تطبيقا لمبدأ "المحكمة
قانون الإجراءات من  493 تنص المادةلا تشكل درجه ثالثه من التقاضي بحيث  .وإنها3

في موضوع  الفاصلةوالقرارات  الأحكامتكون قابله للطعن بالنقض  المدنية والإدارية"

 آجالوفيما يخص  القضائية"درجه عن المحاكم والمجالس  آخرفي والصادرة النزاع 

يرفع  قانون الإجراءات المدنية والإدارية"من  354الطعن بالنقض فقد نصت عليها الماده 
التي  ثارالآعن  أما .4"الرسميمن تاريخ التبليغ  يبدأالطعن بالنقض في اجل شهرين 

من  361 المادةالقرار حسب نص  أوتترتب عن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم 

 صريحةكانت  الأسرةمن قانون  57 المادة أنوبما ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية
التماس ثانيا  .5بالنقضقابله للطعن  أحكامهي ،فالخلع للاستئناف  أحكامفي عدم قابليه 

اعتراض الغير  ،والطعن بالنقض إلى بالإضافةطريق غير عادي : هو ثالث  النظر إعادة

 الإستعجالي الأمر أصدرتالتي  الجهةنفس  أمامالخصم  هويمارس الخصومة،الخارج عن 
 الأمرمراجعه  إلىالنظر  إعادةالتماس  . يهدفالقرار المطعون فيه أوالحكم  أو

و الفصل ،القرار الفاصل في الموضوع لقوه الشيء المقضي به  أوالحكم  أو الاستعجالي

 بالالتماسالنظر في الطعن  ح اختصاصومن ،فيه من جديد من حيث الوقائع و القانون
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التي يقوم عليها  الأساسية الفكرة ،يرجع إلىالمطعون فيه دالسن أصدرتالتي  الجهةلنفس 

تقدير جديد  لأجلالنظر  إعادة إلى إنماتقدير خاطئ  إصلاحفهو لا يهدف الى  ن،هذا الطع
المطعون هي اعلم  السند أصدرتالتي  الجهة إنفي ، إذ لاشك جديدةفي ضوء ظروف 

توفر  يشترط لقبول الالتماس ،ومره بعد اكتشافها لأول المثارةقيمه العناصر بمن غيرها 
 الآتية:العناصر 

قرار فاصل في  أوحكم  أواستعجالي  أمريتعلق الالتماس بمراجعه  أن  -

 طعيالق النظر في ما لا يتصف بالطابع إعادةلا يجوز التماس  إذ ،الموضوع

 ة.الولائي الأوامراو ،قبل الفصل في الموضوع  الصادرة كالأحكام

يء الش ةقول االحكم او القرار المطعون فيه حائز أوالاستعجالي  الأمريكون  أن  -
 أنكن لا يم المعارضة أووبالتالي فان الحكم القابل للاستئناف  ،المقضي به

رق وط لم تنتهي الآجالمادامت مادامت  ،النظر بإعادةيكون موضوع التماس 

 .لم تستغرق العاديةالطعن 
او  عون فيه ،المط الأمر أوالقرار  أوفي الحكم  طرفا نيكون المتقدم بالطع أن  -

 المادةكما هو مبين في  زا لصفة الطرف لم يكن حائ ا،فمن ه قانونؤتم استدعا

 ،إنما بالالتماسلا يجوز له الطعن قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  391
 .1 الخصومةيسلك طريق اعتراض الغير الخارج عن  أنله 

 شهادة سريانه من تاريخ رين يبدأشه اجل النظر في  إعادةكما يرفع التماس    
 تقديم ومن شروط ة،المحتجز ةتاريخ اكتشاف الوثيق أوالتزوير  أو ثبوت  الشاهد

 :النظر توفر احد السببين التاليين إعادة التماس 

زويرها على وثائق اعترف بت أوالشهود  ةالحكم على شهاد أوتبين القرار  إذا -
 .ه بالشيء المقضي  ةوحيازته قو، بعد صدور الحكم  تزويرهاقضائيا  أوثبت

الحائز لقوه الشيء المقضي  الأمر أوالقرار  أواكتشف بعد صدور الحكم  إذا -
 .2خصومالعند احد عمدا ةكانت محتجز ىحاسمه في الدعو أوراقفيه 

 :الخلع أثارالمبحث الثاني 

 أثارئري الجزا الأسرةقانون  أوردلذلك  الزوجية الرابطةيعتبر الخلع احد طرق فك     
درج وتن ،قالطلا أثارفي الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان  الزوجية الرابطةفك 

في  ولأتناسولهذا  ،ينفرد بها الخلع اتالخلع في هذا الفصل مع وجود بعض الاختلاف أثار
 :هذا المبحث مطلبين

 بالخلع الخاصة الآثار : الأول المطلب. 

 العامة الآثار :المطلب الثاني 

 :بالخلع الخاصة الآثار الأولالمطلب   
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عنها  أتكلموالتي سوف  الآثاربمجموعه من  الزوجية الرابطةينفرد عن باقي طرق حل  
 :في شكل فروع 

 : التزام المختلعه بتسديد بدل الخلع الأولالفرع    

متى وقع الإيجاب والقبول على المخالعة بين الزوجين أو حكم القاضي به، التزمت     

سواء كان البدل المتفق عليه أو المحكوم به قضاء أكثر مما أعطى الزوجة بدفع بدل الخلع 

مَا فِّيمَا افْتدََتْ بِّهِّ  :)الزوج لزوجته من الصداق أو اقل، العموم قوله تعالى  (فلَََ جُنَاحَ عَليَْهِّ
إنما هو عام في كل ما تعطيه الزوجة لزوجها قليلا كان ام كثيرا زائدا عن المهر أو اقل 

 .1منه

 :المختلعة دالثاني اعتداالفرع 

وفي ضوء ما قاله الفقهاء  ،شبهته أوالزواج  أثارالعدة اجل ضربه الشارع ما بقي من     
 تلزم مده مقدره بحكم الشرع" بأنهايعرف  أنفي اصطلاح الشرع يمكن  العدةفي تعريف 

هي التأكد ة من تشريع العد ةعند وقوع بينها وبين زوجها و الحكم أحكامها ةمراعا المرأة

من عدم حملها من زوجها الذي فارقها فلو لم تجب العدة مع احتمال حملها من زوجها 
زوجها الجديد وهي حامل من فيطؤها تضع حملها  أنقد تتزوج قبل  الذي فارقها ، فإنها

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فيصير ساقيا ماؤه زرع غيره ، زوجها القديم 

جاءت بولد  وإذا "فلا يسقي ماءه زرع غيره الآخرمن كان يؤمن بالله واليوم "ذلك بقوله 
الزوج  إلى أو الأولالزوج  إلىوجود الشك في نسبه لالولد يضيع  نسبفان  الحالةفي هذه 

يعلم بها فراغ الرحم وعدم اشتغاله ل العدةالولد لعدم المربى فوجدت  ، فيضيع الثاني

شرعا وقد دل على وجوبها من الكتاب  ةواجبوالعدة   2الوخيمةبالحمل لا تقع هذه العواقب 
 :)وردت في وجوبها منها قوله تعالى كثيرة آياتفيه فالكتاب  ا من ام والإجماع، والسنة

نَّ ثلَََثةََ قرُُوءٍ  هِّ نْكُمْ و قوله تعالى . 3( وَالْمُطَلَّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بِّأنَْفسُِّ ينَ يتُوََفَّوْنَ مِّ  :)وَالَّذِّ

نَّ أرَْبعَةََ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا هِّ  الشريفة النبوية السنةوفي  .4(وَيَذرَُونَ أزَْوَاجًا يتَرََبَّصْنَ بِّأنَْفسُِّ
اعتدي  "بنت قيس لفاطمةمنها قوله صلى الله عليه وسلم  العدةفي وجوب  كثيرة أحاديث

  . 5الجملةعلى وجوبها في  الأمة . وأجمعت "مكتومام في بيت ابن 

 بثلاثةتعتد  أنبها  كان مدخولا أنلذا يجب عليها  المطلقة،في حكم  المختلعةتعتبر و    

ابتداء من يوم التصريح بالطلاق من طرف  أشهر بثلاثةس من المحيض ئاليا، وقروء 

ولم يلزمها  ،تثبت على عده الطلاق فإنها العدة أثناءالزوج المطلق  وان توفي ،القاضي
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إلى عده الوفاة، في حين أن عده الحامل هي وضع حملها ،و أقصى مده الحمل  الانتقال
 .1الطلاقعشرة أشهر من تاريخ 

 :اختلف الفقهاء على عده المختلعه على قولين و

  ةفبو حنيوبه قال ا ةالمطلق ةقروء لعد بثلاثة تعتد ةعلالمخت أن الأول:القول 

:) ى ذلك بقوله تعال ، واستدلوا على لهم ةومالك والشافعي واحمد في رواي

نَّ ثلَََثةََ قرُُو هِّ خل لاق فتدط ومادام الخلع(. ءٍ وَالْمُطَلَّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بِّأنَْفسُِّ
فع عن الآية.وقال أبو داود حدثنا القصبي عن مالك عن شاالمختلعه في عموم 

 بن عمر انه قال "عدة المختلعة عدة المطلقة".

  ن ميه وابابن تي إليهذهب  هو ماو المختلعة تعتد بحيضه واحدة ، القول الثاني

 داود وأبرواه  ما معتمده عن احمد في ذلك واستدلوا في ذلك روايةقيم وهي ال

هد ععت من زوجها على لثابت بن قيس اخت أةامر أن :"عن ابن عباس انه قال

يع بن وروي عن الرب      .تعتد بحيضه أن فأمرهاالنبي صلى الله عليه وسلم 
 تكسر يدها وهي جميله بنف امرأتهان ثابت بن قيس ضرب "معوذ بن عفراء 

 فأرسل ،الرسول صلى الله عليه وسلم إلىيشتكي  فجاء أخوها  عبد الله عن ابي
م نع:"قال الى ثابت فقال :"خذ الذي لك عليها وخل سبيلها ".رسول الله 

 ربص حيضه واحده وتلحقتان ت مرسول الله صلى الله عليه وسل ".فأمرها
 بأهلها".

لعموم  هو الاعتداد ثلاث حيضات وذلك الأرجح أننقول  أنمن خلال القولين يمكن     

اط لاحتياما إن الحكمة من جعل العدة ثلاث حيضات هو ،أعلاه  ةالمذكور ةالكريم الآية
 على حمل الرحم لا يشمل أنالمطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات 

 .واحدةو دلاله ذلك ثلاث حيضات ابلغ من دلاله حيضه  ه،من

 المطلقةالمشرع جعل من عده  أن نصت  الجزائري الأسرةمن قانون  58 المادةوكذا    

هي  دتعت فإنهاعه ل،وما دام لم يريد استثناء في ذلك على المخت، قروء  ثلاثةالمدخول بها 

 اليائسة أنوذلك  ص، ويتبع يقا لعموم النبطت المطلقةعتبرها في حكم لا ،قروء ةبثلاث أيضا
 .2الحململ بوضع االح و أشهر بثلاثةمن المحيض تعتد 

 

 

 

 : الزوجيةسقوط الحقوق  الثالثالفرع  
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لكل  الثابتة الماليةتسقط الحقوق  ،1الزوجينمن حقوق  قبله  الخلع كل ما نشأ يسقط       

ولا اثر لها  ،بمقتضى الزواج الذي حدث فيه الخلعوقت الخلع  ه تمن الزوج و زوج
 أنيتضح مما سبق  ،ولها بهذا الزواج علاقةالتي لا  الأخرى الثابتةفي الحقوق  الأخير

الراجح  الرأيولكن ، قانونيه تخصصها  أولعدم ورود نصوص شرعيه  اجتهادية المسالة

بالخلع لان هذا  الزوجيةالحقوق شيء من  إسقاطالجمهور من عدم  إليههو ما ذهب 
وفي حاله المخالعه ،ولا يسقط غيره  ،على ما تراضيا عليهفلا يزداد  معاوضةعقد  الأخير

تجعل فتره تقدير العوض من سلطه  الأسرةمن قانون  54 المادةعن طريق القضاء فان 

 22يا بتاريخ العل المحكمةورده اجتهاد  و وهنا،القاضي في حاله عدم اتفاق الزوجين عليه 
الخلع وليس مبلغه  مبدأاتفق الزوجان على  إذامن المقرر شرعا انه "جاء فيه  1968ماي 

لديهم من  ثبتبناء على الصداق المعجل وما  هلتحديد التقديرية السلطةالموضوع  ةقضافل

والفقه الحالي الذي يرى أن الخلع لا يتماشى ويتضح أن اجتهاد المحكمة العليا ". الظلم
 . 2ماليسقط حقا من الحقوق إلا المتفق عليه باعتباره طلاقا على 

 :للخلع العامة الآثارالمطلب الثاني  

 الأخرىق ينفرد بها الخلع عن باقي الطر خاصة أثاراهناك  أن إلىلقد تطرقت سابقا    

تتمثل في و الأخرىيشترك بها الخلع مع الطرق  أثاراهناك  أن إلا الزوجية، الرابطةلفك 
  الفروع:في مجموعه من   إليها أتطرقالتي سوف و العامة الآثار

 ،عدتها ةها مدعتستحق نفقه من مال مخال مختلعة معتدةكل : العدةنفقه  الأولالفرع    
 أو إجماليادها دتحكم بها وتح أن المحكمةوعلى  العدة،يتحمل نفقه  أن عويجب على الخال

القاضي طبقا لنص  أمام صراحةولم تتنازل عن حقها هذا  ،ذلك الزوجةطلبت  إذاشهريا 

يراعي  أنوعلى القاضي . "في عده الطلاق ةو لها الحق في النفق الأسرة"من قانون  المادة
تكون بدل الخلع  أن يمكن ةنفقه العد أن إلى الإشارةوتجدر  ،حال الزوجين العدةفي تقدير 

 .3به ةوبالتالي يسقط هذا الحق وليس المطالب

رقم  تحت 1984- 10 -22العليا الصادر في  المحكمةوجاء مدعما لم وضحناه قرار     

على زوجها  للزوجةواجبه  العدةنفقه  أنمتى كان المقرر شرعا  "والذي جاء فيه 34327

 أحكامحكم من ليعد خرقا  المبدأالف هذا فان القضاء بما يخ مظلومة، أوسواء كانت ظالمه 
 .4الإسلامية الشريعة

 مال لأنهويبرا الزوج منها  العدةزوجها من نفقه  المرأة إبراءيصح الخلع مقابل  و    
الخلع عن نفقه عده يصح حيث  عدة حمل  العدةحتى وان كانت ،مقصود يصح به الخلع 

دينا  النفقةينفق عليها وتكون هذه  أنفانه يجب عليه  ة،في هذه المد أعسرت إذا إلا ،الحامل
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هذه بعض المنافع والحقوق التي يجوز عليها الخلع ، متى أيسرت  منها يأخذهعليها 
 .1شرعا

على  الزوجةنفقه بأن  الأسرةمن قانون  74 المادة تنص الإهمال:الفرع الثاني نفقه    

يحق لها  ،لم ينفق عليها مخالعها  أنقدمت المختلعه ما يثبت  ،فإذازوجها المدخول بها 
صدور الحكم بالخلع  غاية إلى الزوجيةمن مسكن  هامن تاريخ خروج الإهمالطلب نفقه 

 .2شهريهو هي  الزوجين  مقدور حسب الإهمالو تقدر نفقه ،

حسب ،صدور الحكم بالخلع  غاية إلى الزوجيةويجب من تاريخ خروجها من المسكن    

والعلاج وما يعتبر من ضروريات العرف  ةظروف ومقدور الزوج وتشمل الغذاء والكسو
 .3والعادة

اله ح النفقةيراعي القاضي في تقدير  " الأسرةمن قانون  79 المادةعلى ذلك ونصت  
 .ة من الحكم"الطرفين وظروف المعاش ولا يرجع تقديره قبل مضي سن

وجوده سواء كان  أولالولد وتربيته منذ  إمساكمعناها  ةالحضان: ةالفرع الثالث الحضان   

على الطفل  الولايةضرب من ضروب  أولمن يقوم مقامها فهي مغيرها ل أوذلك للام 
و للصغير الحضانة حق   ة "الولد لمن له حق الحضان ةتربي بأنها :"ويعرفها الفقهاء

 أنوذلك لان حق الولد  هو، حقه بقي الأم حقها في الحضانة  فإذا أسقطت الحاضنة معا ،

وهذا ما يكون واجبا ،حفظه والقيام بشؤونه  العنايةومن هذه ،تعتني به والدته منذ ولادته 
وحق الصغير في  الأباقدر على هذا من  لأنها ،من حياته هذه الفترةفي  الأمعلى 

ظم الصغير ل بالنسبة أيضا الأبوينطبق هذا على  ،نفسها الحاضنةمن حق  اقويحضانته 
 . 4الحضانةبعد تجاوزه سن  إليه

لقيام الطفل وتعليمه وا ةرعاي هي ةالحضان الأسرة:"من قانون  62 المادةعرفتها و 
 . "اوخلق ةصح هعلى حمايته وحفظ أبيه، والسهربتربيته على دين 

 أنكما في مقدورها ، للأب الحضانةلكن بالتنازل عن  الأطفال وألام أولى بحضانة  

لا يضر ذلك  ترطون أنيش المالكيةفقهاء  إن إلا ة،عن الحضان هاتطلب الخلع مقابل تنازل
 . 5ةلأالمسوقد سبق التطرق لهذه  ،بالطفل

في طلب  الأمحق  ،ينشأعندما تقرر الحكم بالطلاق بين الزوجين المحكمةويتعين على     
 64 المادةحسب نص  الأولاد لأنها أولى ، ثم يليها من هم احق بالحضانة وبعدها  حضانة
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لسبب من  اسقوطها قانون حين إلى الحضانةو على القاضي ذكر بقاء  الأسرةمن قانون 
  .1الأسباب

في " 72 المادةموضوع نفقه المحضون تناولتها  إن :الفرع الرابع نفقه المحضون    

وان تعذر  للحاضنة،ملائما  الحضانة سكنايوفر لممارسه  نأ الأبحاله الطلاق يجب على 
للحكم  الأبحتى تنفيذ  الزوجيةفي بيت  الحاضنةوتبقى  الإيجار،ذلك فعليه دفع بدل 

في ما  الأبالسكن واجب على  أنعلى  المالكيةوقد اتفق  ".بالسكنالقضائي المتعلق 

فقه المن السكن وقد اخذ القانون من  الحاضنةواختلفوا فيما يخص  ون،يخص المحض
 .2يمالكال

على  بالنفقةتعين على القاضي الحكم للوالد إلا  كان للمحضون مال خاص به فذلك و إذا   
 الأجرةلم يستطيع ذلك يقوم بدفع  فإذا ،توفير مسكن له الأبكما يجب على  ،ونهضمح

 .3شرعاسقوطها  غاية إلىمن تاريخ النطق بالحكم  تبدأ الأبللسكن حسب مقدور 

بدل  يعتبر"والذي جاء فيه ، 254635تحت رقم  2002- 5 -8طبقا للقرار الصادر في   

للمحضون  الأبالواجب دفعها من طرف  النفقةالسكن عنصر من عناصر  أو الإيجار
 .المحضونينالأطفال بعدد  الإيجارولا يمكن منح بدل ،

الأبناء إذا كانت قادرة على الإنفاق  ةتطلبه الخلع مقابله التنازل عن نفق أنيجوز للام    

الأطفال هي التي يجب  ةلان مصلح،وعلى القاضي التأكد من ذلك ،عليهم بنفسها 
 . 4لهملكون النفقة حقا ،مراعاتها 

لطلاق من المسائل التي ل كأثر ةالزيارموضوع يعتبر  ة:الفرع الخامس حق الزيار   
 ، اكتفى خلالهافي فتره معينه أن أغفلهابعد  الأخيرعالجها المشرع الجزائري في تعديله 

يحكمون  القضاةحيث كان ،قبله ولو مؤقتا  إقرارهافي حكم الطلاق دون فقط بتقريرها 

المحضون  زيارة الزيارة، أيبحق  ةبالطلاق مباشر ةالقاضي أحكامهمبصفه قطعيه ضمن 
رقم  الأسرةمن قانون  64 المادة بأحكامعملا  الحضانة إليه تسندالذي لم  الأخرللزوج 

84-11 .5 

لطفل في التمتع لكما هي حق  الأبوين،غير الحاضن من حق للطرف الأطفال  زيارة   

عندما يحكم  الزيارةوعلى القاضي الحكم وجوبا بحق ،والده غير الحاضن  ةبرؤي
 .6الأسرةمن قانون  64 للمادةوهذا طبقا ،غيرهما  أو الأبوين دبالحضانة لأح

يطلبها  أنتلقائيا دون  للأب الزيارةيحكم القاضي بحق  بالحضانة،في مقابل الحكم للام     
  .1الزيارة وأماكن ، ويحدد أوقاتمن النظام العام  ،لانها

                                                             

 79نورة، المرجع السابق ص  منصوري 1

 262نبيل صقر ، المرجع السابق ص  2
 155منصوري نورة، المرجع السابق ص  3

 228لحسين بن الشيخ أث ملويا ، المرجع السابق ص  4
 283احمد الشامي ، المرجع السابق ص  5

 228لحسين بن الشيخ أث ملويا ، المرجع السابق ص  6
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سن  مراعاةواليوم مع  بالساعة الزيارةفي الحكم على مضمون حق ويجب التنصيص     

ظروف الطرف  ةضن وكذا مراعااالح أو الحاضنةخروج من منزل الالطفل وقدرته على 
، بعده عن مسكن الطفل المحضون  دىوم إقامتهمكان  جهةمن  الزيارةالذي له الحق في 

 اقتسام أياموكذا بشان ،والرد  بالأخذ أو الأخيرفي مسكن هذا  الزيارةكانت  إن والتنصيص
 .2التنفيذفي  إشكال لأيغير ذلك من التفاصيل تفاديا  إلى ،السنوية و الدراسية عطل ال

،  الأسرةمن قانون  58 المادة بإضافة الزيارةبحق  المتعلقة للأحكامبعد التعديل       

في  الشخصية الأحوالقاضي  أماميتقدموا  أن الحضانةمن مستحقي  أيمن حق  أصبح
على ذيل  أمر إصدارالنطق بالحكم من اجل  غاية إلى ىرفع الدعو تلي التي الفترة

من قانون  311 المادةالمنصوص عليها في  والأوضاعللشروط وفقا  يتم  العريضة

منح القضاء يالتي  التحفظيةويعتبر من قبيل التدابير  والإدارية ةالمدني الإجراءات
من  والحكمة أخرى جهةمن الأخر والحاضن للزوج  الزيارةالاستعجالي من خلالها حق 

و للحاضن من  جهة،الجانب النفسي والمعنوي للمحضون من هي مراعاة هذا التعديل 

يمنع احد الزوجين عن  أنفي خصومات الطلاق  الأعمالغالب  أنلاسيما  أخرى جهة
 3.الطلاقدعوى  لرفعالمحضون انتقاما منه  زيارة الآخرالزوج 

ولم  الأسرةمن قانون  64 المادةفي  الزيارةحق  إلىقد تعرض المشرع الجزائري ل   
تقوم على  المسالةللمحضون لان هذه  الزيارةالتي يستغرقها المستفيد من حق  المدةيحدد 

 .4الرضا

وذلك في قرارها الصادر ،  الأقلعلى  أسبوعمره في كل وقد حددتها المحكمة العليا    

على  الأسرةمن قانون  64 المادة أحكام أوجبتمتى  "عندما ذكرت 1990- 4- 16بتاريخ 

 أنفانه من الواجب  الزيارة،يحكم بحق  أن الحضانة، بإسنادالقاضي حينما يقضي  أن
يرى  أن الأبمن حق ف ،وفقا لما تقتضيه حاله الصغارمرنا يكون ترتيب هذا الحق ترتيب 

 5. معهموالتعاطف  إليهبما يحتاجون  م الأسبوع لتعهدهمره في  الأقلعلى  أبناءه

                                                                                                                                                                                         

 155 منصوري نورة، المرجع السابق ص 1

 228لحسين بن الشيخ أث ملويا ، المرجع السابق ص  2
 284احمد شامي ، المرجع السابق ص  3
 57بن عيسى نور الهدى ، المرجع السابق ص  4
المجلة القضائية ، العدد  59784ملف رقم 1990-04-16قرار المحكمة العليا ، غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ  5

 126، ص 04
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 خاتمة

 الرابطة إنهاءالحق في  وأعطاهبيد الرجل  العصمةلقد وضع الشارع الحكيم    

 الرابطةفي فك ة طريقتين زوجلل أعطىولكن في المقابل  ،لإرادتهوفقا  الزوجية

وزاد بينهما الشقاق و  ،مع زوجها والعشرة الزوجية الحياة تاستحال إذا الزوجية

وبالرغم من ،هو موضوع دراستنا  الأخيرهذين الطريقين هما التطليق والخلع وهذا 

المشرع  أن إلا، الأخيرة  ةالآونخلال  خاصة ههذا الموضوع وانتشار ةأهمي

وقد جاء بماده  ،م الخلعاحكلأويظهر ذلك من خلال تنظيمه  ،وأهمله أغفلهالجزائري 

والتي  ةالأسرمن قانون  222 المادة أحكام إلىفي شرحه  الأمرواحده فقط تاركا 

 ة.الإسلامي الشريعة إلىتحيلنا 

ان المشرع كف ،الشأنفي هذا  ةالأسرقانون  أحكام لمراجعة  الوقت حانولعل   

الزوج  موافقةفي طلبه يتم دون  الزوجةحق  أنن يالجزائري في ما يخص الخلع تبي

سلطه تقديريه في تحديد بدله بما لا يتجاوز صداق المثل  ىولا يكون للقاضي سو

على  لأنه الطلبه ةولا يكون له الاستجاب،وقت الحكم في حاله اختلافهما في تحديده 

العديد من  ارتأث المادةهذه  أن إلا ة،الأسرمن قانون  54 المادةالرغم من نص في 

 .في فهم المشرع لها قبل التعديل  والتأويلات الإشكاليات

 موافقةيتجه نحو  فتارة  الشأنعدم استقرار الاجتهاد القضائي في هذا  إلى أدىمما   

ولكن بعد التعديل لم يعد يعتمد على ،يتم الخلع ل هعدم إلىيتجه  و تارة أخرىالزوج 

 جهةالزوج و معاوضه من  جهةفالخلع طلاق معلق على مال من  ،الزوج موافقة

 أنكما  ، وكل من صلح طلاقه صلح خلعه،فالخلع يعتبر طلاقا لا فسخا  الزوجة

بموافقتها بعقد  إلاولا يراجعها الزوج  عصمتها ةالمرأتملك به  ،الخلع طلاق بائن

زوجها ما يحمله على  من رأت إذا إلاطلب الخلع  ةأللمركما انه يكره  ،ومهر جديد

 .على معاشرته بالمعروف عاجزة أنها وأيقنتكراهته 

والتوفيق  الإصلاحالخلع من زوجها ولم تجد نفعا معها محاوله  الزوجةطلبت  إذا    

 ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:.طلبها ةإجابوجب على الزوج 

 النتائج أولا 

جانب التشريعي توصلت الالتي قمت بها بموضوع الخلع من  الدراسةمن خلال    

 :التاليةالنتائج  إلى

 الرابطة إنهاءفي  ةالحق في المطالب للزوجةان الخلع طريق قانوني يخول  .1

 .ومقابل حق الزوج في الطلاق المنفردة بإرادتها الزوجية
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التي تكون عن طريق الخلع  الفرقةالقائل بان  الرأيتبنى المشرع الجزائري  .2

الجزائري التي  الأسرةمن قانون  54 المادةن لاوذلك  ل فسخا يعتبر طلاقا 

في خانه  موجودة الزوجية الرابطةالخلع صوره من صور فك  أنعلى نصت 

 .وهذا الاختلاف اثر لكل منهما،الفصل الخاص من الطلاق 

ا اعتبر الخلع حقا مكتسبا وحق الأسرةان المشرع في قانون  الدراسةكما بينت  .3

من دون البحث في  المنفردة بإرادتها الزوجية الرابطةفي فك  ةزوجلل إراديا

 الجزائري الأسرةمن قانون  بالأمر المعدلة 54 المادةمن خلال نص  الأسباب

. 

 ،المدعي وموافقة مكتوبة بعريضة الأولىكما ترفع دعوى الخلع بطريقتين  .4

 .الضبط المختص أمين أمام بالإوعاء فهي الثانية الطريقة أما

 الزوجية.التي يوجد بها مقر مسكن  الشخصية الأحوالقسم  أمامترفع دعوى  .5

 . العاديةاو بطرق الطعن الغير  العاديةالخلع يقبل الطعن سواء بطرق الطعن  .6

محدده بمهمتين  الأسرةتعتبر سلطه القاضي في دعوى الخلع وفق القانون  .7

طلبت الخلع  إذا للزوجةمن القاضي  التلقائية الاستجابةهي  الأولى :المهمة

بينما تبقى سلطته في حاله عدم الاتفاق  ي،التزام كإجراءالصلح  إجراءبعد 

 في تقدير العوض في حالة عدم الاتفاق عليه من الزوجين. عليه من الزوجين

كما يشترك  الزوجية الرابطة لفك عن باقي الطرق بآثار خاصة يتمتع  الخلع .8

 العامة. الآثارمعهم في مجموعه من 

 :ثانيا المقترحات  

لعلاج مشكله الطلاق بالخلع للحد  أكثر صرامة  يضع قوانين أنعلى المشرع  .1

 الظاهرة.هذه تفشي من 

 الإدارية، المحكمةعلى غرار  بالأسرة خاصةمحكمه  إنشاء ضرورة .2

 الرابطةبفك  المتعلقةمن بينها قسم خاص بالنزاعات  أقسام إلىوتقسيمها 

من  المرجوة العدالةتحقيق  إلىوالوصول  القضاةحتى لا يثقل كاهل  الزوجية،

 .القضاء إلىاللجوء 

 بالخلع، متعلقة الأسرةفي قانون  وإدراجهاالعديد من المواد  إضافة ضرورة .3

 .وهذا من اجل تحديد نطاقه والحد من الاختلاف الكبير لدى الفقهاء
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 المراجع و قائمه المصادر

 المصادر:  أولا 

 .القران الكريم  -أ

 القوانين -ب

الأسرة المتضمن قانون  2005فيفري  27في  المؤرخ  05/02القانون رقم .1

 .2005فيفري  27 في ةالمؤرخ ،15الرسمية العدد  ، الجريدةالجزائري 

القانون المدني المتضمن  2007 ماي 13في  المؤرخ  07/05القانون رقم .2

 26المؤرخ في  75/58 رقم بالقانون الجزائري المعدل و المتمم

 .2007ماي  13 في ةالمؤرخ ،31عددالالرسمية  ، الجريدة 1975سبتمبر

قانون المتضمن  2008 فيفري 25في  المؤرخ  08/09القانون رقم .3

 23 في ةالمؤرخ ،21العدد الرسمية ، الجريدة والإدارية المدنية الإجراءات

 .2008 افريل

 المراجع  ثانيا

 الكتب-1

 ةالجديد ةدار الجامع ،الجزائري الأسرةقانون  ،احمد شامي .1

 2010الإسكندرية،

  2005، مصر القانونية،دار الكتب ،فرقه الزواج ،احمد نصر الجندي  .2

 ةالطبع الشخصية، الأحوال نواهضة، أمين إسماعيل ،احمد محمد المومني .3

 .2009الأردن،  المسيرة،دار  الأولى

 الأولى، الطبعة ،على ضوء الفقه والقضاء الأسرةقانون ،الغوثي بن ملحه  .4

  2005،الجزائر الجامعية،ديوان المطبوعات 

 الطبعة والإدارية، المدنية الإجراءاتشرح قانون  ، عبد الرحمنبربارة  .5

 .2009الجزائر ،والنشر ةللطباع دار البغدادي الثانية،

الأول، الجزء  ،الجزائري الأسرةالوجيز في شرح قانون ، بلحاج العربي  .6

 .2009، الجزائر الجامعية،ديوان المطبوعات  الخامسة، الطبعة

 الجامعية،ديوان المطبوعات  الثانية، الطبعة الأسرة،قانون ،بلحاج العربي  .7

 ،الجزائر

 ة،دار الخلدوني ،الجزائري المعدل الأسرةشرح قانون  ،بن شويخ الرشيد .8

دار  الإسلامية، الشريعةفي  في، الخلعجمال عبد الوهاب عبد الغفار الهل .9

 .2003الإسكندرية ،  ،للنشر الجديدة ةالجامع
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الإسكندرية  ة ،الجديد ةدار الجامع، ةالزوجي ةالرابط،عمرو  خليل .10

2015. 

 ،الطبعةالجزائري  الأسرةالميسر في شرح قانون ،ن اسليمان ولد حس .11

 .2012، الجزائر ،للنشر والتوزيع الأصالة الثانية

 الطبعة ،الزواج والطلاق أحكامفي  ،الخلاصةعبد القادر بن حرز الله  .12

 .2007،الجزائر الخلدونية ،دار  الأولى

 ةالطبع الإسلامية، الشريعةالخلع في  أحكام ،بارييعامر سعيد الز .13

 .2016،لبنان،دار ابن حزم  الأولى،

 ،والقانون الإسلامية ةفسخ عقد النكاح بين الشريع ،عمر جمعه محمود .14

 .2016،لبنان،منشورات زين الحقوقيه  الأولى، الطبعة

 الطبعة ،ظهاروال الخلع والطلاق الطهطاوي، احمد عبد العالعلي  .15

 .2003، لبنان ة،دار الكتب العلمي الأولى،

 ،دار الفكر العربي الإسلامية،فرق الزواج في المذاهب  ،على الخفيف .16

 .دون مكان للنشر

 ،دار هومه،في طلاق الخلع  ،رسالةلحسين بن شيخ اث ملويا  .17

 .2013،الجزائر

 ،مكتبه سيد عبد الله وهبه ة،الشخصي الأحوال ،انيبيمحمد زايد الا .18

 .نه النشردون س القاهرة،

 .2010،الجزائر،دار الهدى  ،التطليق والخلع ،منصوري نوره .19

 ،دار الهدى ا،نصا وتطبيقا وفقه الأسرةقانون  ،نبيل صقر .20

 .2006،الجزائر

 ، الطبعة الأسرةقانونيه في قضايا شؤون  ةاستشاردلاندة ، يوسف  .21

 .2011، الجزائر ،دار هومه الأولى،

 الجامعيةرابعا الرسائل  

دراسه الفقه والقانون والاجتهاد ،دور القاضي في الخلع ،بن جناحي امينه  .1

 .2014،جامعه بومرداس ،كليه الحقوق،مذكره ماجستير ،القضائي 

 السياسية،كليه الحقوق والعلوم  ،مقارنه ، الخلع دراسةنور الهدى  المستاري .2

 .2013،جامعه تلمسان 

والقانون الجزائري  سلاميةالإ الشريعةالخلع بين  ،بن عيسى نور الهدى .3

 . 2018 ،جامعه بسكره السياسية،مذكره ماستر كليه الحقوق والعلوم ،

 ،الخلع في القانون الجزائري ،أحكامالزهراء  فاطمة ،زرارفة روابط رزيقه .4

  2015، جامعه النعامه  السياسية،كليه الحقوق والعلوم  ،مذكره ماستر
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مقارنه بين الفقه  دراسة الزوجية، الرابطةفي فك  ةحق الزوج عابدي،بد الله ع .5

 الإنسانيةكليه العلوم  ،مذكره ماجستير ،الجزائري الأسرةوقانون  الإسلامي

 .2006، جامعه وهران الإسلامية، والحضارة

الجزائري مذكره  الأسرةوقانون  الشريعةالخلع على ضوء  عبدي ، نسيمه .6

 . 2018 ،بسكرهجامعه  السياسية،كليه الحقوق والعلوم  ،ماستر

 

  .القضائيةالقرارات  رابعا

-07-12بتاريخ  الشخصية الأحوالعن غرفه  العليا الصادر المحكمةقرار  .1

 .2006، 02العليا العدد المحكمةلمجله ، 353851ملف رقم ، 2006

-05-08بتاريخ  الشخصية الأحوالعن غرفه  العليا الصادر المحكمةقرار  .2

 .2006، 57العدد،نشره القضاء  ، 254635ملف رقم ، 2002

-04-16بتاريخ  الشخصية الأحوالعن غرفه  العليا الصادر المحكمةقرار  .3

 .1991، 04القضائيه العدد ةالمجل ، 59784ملف رقم ، 1990

-04-22بتاريخ  الشخصية الأحوالعن غرفه  العليا الصادر المحكمةقرار  .4

 ..، العدد القضائية لمجله ، 36709ملف رقم ، 1985
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 الصفحة رســـــــــــــــــــــــهالف

 أ مقدمة

 9 الإطار المفاهيمي للخلع :الفصل الأول

 10  مفهوم الخلع :الأولالمبحث 

 10 ألفاظهتعريف الخلع وتحديد  :الأولالمطلب 

 10 تعريف الخلع :الأولالفرع 

 10 .تعريف الخلع لغة: أولا

 12 تعريف الخلع اصطلاحا:ثانيا 

 16 تعريف الخلع قانونا :ثالثا

 17 الخلع ألفاظتحديد :الفرع الثاني 

 18 الخلع عند الحنفية ألفاظ :أولا

 19 الخلع عند المالكية ألفاظ:ثانيا 

 19 الخلع عند الشافعية ألفاظ :ثالثا

 20 الخلع عند الحنابلة ألفاظ :رابعا

 20 حكم الخلع ومشروعيته :المطلب الثاني

 21 حكم الخلع في الشرع :الأولالفرع 

 21 الفرع الثاني دليل مشروعية الخلع

 21 دليل مشروعية الخلع من القرءان الكريم: أولا

 23 دليل مشروعية الخلع من السنة النبوية :ثانيا

 25 دليل مشروعية الخلع من الإجماع :ثالثا

 26 تمييز الخلع عمل يشابهه من النظم :المطلب الثالث

 26 الخلع والطلاق :الفرع الأول

 26 من حيث التعريف: أولا

 27 من حيث الصيغة :ثانيا

 27 من حيث الدرجة:ثالثا 

 28 الخلع والتطليق:الفرع الثاني 

 28 من حث الماهية:أولا 

 29 من حيث الأساس:ثانيا 

 30 من حيث السلطة التقديرية للقاضي:ثالثا 

 31 من حيث الآثار :رابعا

 31 الخلع والطلاق على مال :الفرع الثالث

 32 الأحكام المتفق عليها:أولا 

 32 الأحكام المختلف فيها:ثانيا 

 32 الثاني أركان الخلع وتكييفه الفقهي :المبحث

 35 الأول أركان الخلع . :المطلب

 36 الزوجان الأول:الفرع 

 36 الزوج المخلوع أولا:

 36 الزوجة المختلعة :ثانيا
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 37 الثاني العوض:الفرع 

 41 يكون بدلا للخلع وشروطه أن: ما يصح  أولا

 41 حكم اخذ البدل:ثانيا 

 42 مقدار العوض:ثالثا 

 43 موقف المشرع الجزائري من العوض :رابعا

 44 الثالث الصيغة:الفرع 

 44 شروط الصيغة: أولا

 45 موقف المشرع الجزائري من الصيغة:ثانيا 

 45 التكييف الفقهي للخلع :المطلب الثاني

 46 معاوضه أواعتبار الخلع يمينا  :الأولالفرع 

 46 طلاق أواعتبار الخلع فسخا  :الفرع الثاني

 48 التنظيمي للخلع الإطار:الفصل الثاني 

 53 دعوى الخلع إجراءات :الأولالمبحث 

 54 الخاصة برفع دعوى الخلع الإجراءات: الأولالمطلب 
 

 الصفحة إجراء رفع الدعوىكيفية  :الأولالفرع 

 54 طرق رفع الدعوى:أولا 

 57 شروط قبول الدعوى :ثانيا

 58 سير دعوى الخلع:الفرع الثاني 

 58 سلطة القاضي في دعوى الخلع:أولا 

 61 الصلح في دعوى الخلع إجراءات:ثانيا 

 64 قواعد الاختصاص  :المطلب الثاني

 65 ياختصاص النوع الأولالفرع 

 66 الاختصاص الإقليمي:الفرع الثاني 

 67 طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخلع :المطلب الثالث

 67 طرق الطعن العادية الأولالفرع 

 67 بالاستئنافالطعن : أولا

 69  الطعن بالمعارضة :ثانيا

 70 طرق الطعن الغير عادية :الفرع الثاني

 70 الطعن بالنقض أولا:

 72 الطعن بالتماس اعادة النظر:ثانيا 

 72 اثار الخلع:المبحث الثاني 

 72 الآثار الخاصة بالخلع :المطلب الأول

 72 التزام المختلعة بتسديد بدل الخلع  :الفرع الاول

 72 اعتداد المختلعة  :الفرع الثاني

 75 سقوط الحقوق الزوجية :الفرع الثالث 

 75 العامة للخلع الآثار:المطلب الثاني 
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 75 نفقة العدة  :الأولالفرع 

 76 الإهمالنفقة  :الفرع الثاني

 77 الحضانة:الفرع الثالث 

 77 نفقة المحضون :الفرع الرابع

 78 الفرع الخامس حق الزيارة 

 81 الخاتمة

 84 قائمة المصادر والمراجع

 88 الفهرس

  
 



 مذكرةالملخص 

انه فتح له باب الخلاص من  والزوجة للمرأةمن مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى    

ومن بين ،لا تقيم حدود الله  أنوخوفا من ،لا تطيقها  أصبحتالتي  الزوجية الرابطة

والذي قد تناول دوره في قانون  الخلع ما يطلق عليه في اصطلاح الفقهاء الأبوابتلك 

من طرق  الخلع كطريقة إلىحيث تعرض المشرع الجزائري ، الجزائري  الأسرة

و التي تم تعديلها  الأسرةمن قانون  54 المادةا في هوقد تناول ،الزوجية الرابطةحل 

 أصيلالخلع حق  أنتبيان كجاءت  المادةهذه  إنبحيث  02-05 رقم الأمربموجب 

 أمرتبيان مفهوم الخلع وشروطه تاركا للفقه  إلى المادةولم يتعرض خلال هذه  ،للمرأة

الخلع على الجانب  دراسةالمشرع الجزائري قد ركز في  أنومن الملاحظ ،ذلك 

حيث انه ركز وبشكل كبير على  ، الجانب المفاهيمي من أكثر يالتنظيم الإجرائي

التي قد تترتب  الآثار أيضان اوتبي ، ودور القاضي في دعوى الخلع ، الخلع إجراءات

 .والعامةمنها  الخاصةعن الخلع 
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 الأمر،المشرع ،الكلمات المفتاحية :اصطلاح ، الفقهاء،الخلع 


